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الفصول الشعرغية 


ليل 


ى هه 


4 اتسين جروا 0ن لوقه 


رايع بديل > 264.ة حاغعلددر 


منشوَات (ِلسَّحَ لكرج - بتروت 


لم ال وال الم والمر 
والسلام على جميع رسله واوليائه 


لو وازن الانسان - من حمث العدد ‏ بين الم لفا تالشرعة 
وغيرها من الم لفات العربية ككتب التاريخ » او الفلسفة او 
الرياضة وما المها لوجد الاولى ا كثر كما » واضخم حم) . 

بل لا يغالي من بقول : ان كتب الفقه بمحمو عها تعادل او 
تقرب من جميع الكتب الاخرى على تنوع موضوعاتهاوايحاثها. 

وتختلف كتب الفقه ايضاً عن غيرها من حيث التبصيص 
والتحقيق »2 ما دل على اهام اسلافنا بالدين وجعله المثل الاعلى 
لتفكيرمم » ومدأرسهم والميزان الوحيد لاماهم وسْؤونهم 
الاجاعية وغير الاجماعية . 

نمنها كتب الحديث التي تذكر الحديث ولا تفسره » ومنها 
كب الاستدلال:وفبها الفر :هم اضل 6 وهنا كتب الفرروع > 
وفيها الفرع دون اصله » وكل واحد من هذه الانواعمنهالاطول, 


والمطول والمختصر وما بنهها » ومنه الى تن والشرح ©» وشرح 
الشرح والاشية على الشرح وشرحه . 

ان في تلك الالوف من ال_لدرات حبوداً جمارة ودراسات 
ملا النفى روعة والقلب اعحاياً ولكنها باللاسف لس لما من 
الحطر والشأن واحد من مليون بالقياس الى قيمتها الفقكرية وما 
ذاك الا لعدم نحاراتها للعرض الحديث يسيب ما فيها منالغموض 
والتشويش في الترتيب والتبويب قد يبلغ المؤلف خمسة بجلدات 
أو اكثر» في كل بحلد خمس مئة صفحة بالقطع الكبير اواكثر ) 
ولكنك لا تحد لها فبارس بل لا تحد ارقاماً الصفحات و كثيراً 
هفاكل اسم صاحب اللكتاب وتاريخ الاخراج وعدد المحلد فلا 
يدرى هل هو الاول او الرابع +؟ هذا فضلا عن رداءة 
الطبع . 

وعلى الاحمال اذا توفرت لتلك الكتب الفكرة فلم يتوفر لها 
الاسلوب واذا اودع المؤلفون في بطونا ورا “ فانهم 
اقاموا غلبا وضدا يقبا شرا من. الاسران لا ييتدئ اليتة الا 
المتخصص لعرفة الآثار على ان هذا المسكين يعافي ما بعانه في 
سبيل التثقنب عر بلاغية . 

وقد كان للفقباء يومذاك عذرهم المشروع فان سُباب عصرهم 
لم يتخرجوا من الجامعات الحديئة وانما تلمذوا على المالفينانفسهم 
وتخرجوا من مدارسهم فوضعوا لعصرهم كتنا باسلوب عصرهم. 
اما البيوم فقد تطورت الاساليب وتنوعت فنون العرص وتقدمت 


ع كا اسم 


الحديثة كاللغة الاجنبية بالنسبة الى ابن النجف والازهر . 

واذا كان خريجحر المامعات المومقد ترحموا الافكارالجديدة 
باسلو.هم السبل الواضح ليطلعونا على حياتهم الثقافيه . فحدير بنا 
نحن أن نعبر لحم عما لدينا باساويهم هذا أو مما يقرب مله على 
الاقل لنطلعهم على تراث الاباء والاحداد . 

على هذا الاساس وضعت كتاباً في الاحوال الشخصية ع-لى 
جميع المذاهب الاسلامية » نشرت منه فصولاً في محلة العرفان 
الفرصة لأقدمه الى المطبعة » ول تسنح بعد . 

قراب ان افرد مذهب الشيعة الامامية في حكتاب خاص 
لأن المسور لايترك بالمعسور على الي أشرت الى أقوال المذاهب 
في كثير من التعليق . 

ونظمت بدنائة في مواد:رغبة فى التسبيل وخر ضت” شد 
الحرص على أن لا يفوتني سُيء ما يدخل في اختصاص الحا كم 
الشرعية في لبنان بموجب المادة-؛١1-‏ من نظام انحا ىالمذ كورة 
وأشرت في اله لتعلمق الى مادة فانرن حقوق العائلة الي تتفق مع 
مادة هذا الكتاب لأن الملدة  9١١١‏ - من النظام المذدكور 
نصت على أن « القاضي اللعفري يصدر حكيه طبقأ لأمذهب 
الجعفري, . ولما يتلاءمإمع هذا المذهب من احكام ة فانون حقوق 


“لز سد 


العائة » ما ذ كرت باختصار مصدر المادة من آبة »او رواية 
اعتمدها الفقباء أو اصل اتفقر قوا علمه 2 او كتاب يقدسو نصاح.ه » 
توبلا عل نع بيه بالأس .نأها المواذ ال تركتبا من نوون تعلق 
فللاتفاق علها . 

ولما كان القاضي الذي يصدر قراره بائيات حق او نفه هو 
مدع في الامر . كان عليه والخالة هذه ان يدليى في قراره 
بالحيئيات الصحبحة التي أسند البها الفقرة الحكمية » بحيث تكون 
افر قمية الرة و ارو ايا 

وبدمي ان ذلك يناج الى بول : المعر فة بالاحكم » 
القدوة عر ايها 7 تستدعي هذه المقدرة معرفة الاحكام 
فانها تستدعي ايضاً معرفة الببات وشروطها » والتميز التام بين 
المدعى والمنتكر » واقسامه| ووظفة كل واحد منها » أذ رب 
مدع يطلب منه اليمين دون البينة » ومدع آخر يطلب البنة 
والبيين معاً ورب منكر لا تتحه عليه البمين على نفى التق الذي 
بدعية خصمه ومنكر آآخر تقبل منه النية ولا يجوز الزامه 
باليمين وان طلبها الخصم »ورب سهادة تقبل في دعرى» ولا تقبل 
في دعرى اخرى مع انه لم بطرأ على الشيادة تغيبير ولا 
دول 

لذلك ذ كرت في آخر الفصول فصلا بعنوات «١‏ حيثيات 
الحم بينت في مواده ما يتصل هذه الناحية »© لمم الفائدة من 
مرن, كلتا الناحيتين معرفة الاحكام وتطبيقها على مواردها . 


س2 بم لس 


ولما كان لبعض المواضيع اهستها العاسة والعمللة » كالبلوغ » 
والطلاق لعدم الاتفاق » وادلة ثبوت النسب لذلك خصصت 
لكل موضوع منها يحئاً مستقلا بسطت القول فيه من جميع 
النواحي مع ببان الادلة الوافية . 

هذا » وانني أرى هذه المواد نقطة من ذاك اذم الزاخر 
وصفحه من تلك الالوف التي كتبها اكرام الاولون . 

وأحمد الله تعالى الذي وفقني لهذا القليل » وأسأله ان يتكون 
وجوده خيرا من عدمه انه معيع” بحيب ' 


جمد حواد مغنيه 


الفصل الاول 
في عقد الزواج 


٠ 

لمادة ١‏ - يتم الزواج بالعقد المشتمل على إيحجاب وقبول من 
الخاطب والمحطوبة 0 أو و كلبهما 2( و يحب ان ركونا بلفظ 
الماضي الصريح . وتبدأ المخطوبة او و كيلها بالايجاب © وهو : 
زوحت © واتكحت » فيعقب الخاطب او و كله بالقبول وهو: 
فبلت او رضيت ويأفي به على الفور ١”‏ 

)١(‏ تتلاءم مع المادة « ه» » من قانون حقوق العائلة . واتفقت جميع 
صاحب العروة الوثقى في حاشيته على المكاسب : الاقوى انه يحوز لغير العربي 
الذي لا يحسن اجراء عةد الزواج باللغة العرببة ان يحريه بلغته الخاصة ولا 
يحب عليه أن يدكل من يحسن العربية ليجري له العقد بالعربية حتى لو كان 
قادراً على التو كيل . وقال الشبخ الانصاري في رسالة النكاح : ارف اشتراط 
وقوع عقد الزواج باللغة العربية لدليل عليه » لان العقد يحب الوفاء به من 
حيث هو عقد من غير عبرة بعبارته المؤدية له . ونقل الشبيد في المسالك عن 


المادة  «‏ الاخرس يكتفى منه بالاشارة الدالة على قصد 
الزواج صراحة . 

المادة م لا يشترط حضور شساهدين لصحة عقد الزواج 
قيصح سرأ وعلانية ١١‏ 

المادة ؛ ‏ لو اشترطت الزوجة اثناء العتقد ان لا يتزوج 
عليها » او لا يطلقها » او لا ممنعها من الخروج متى تشاء الى إين 
تشاء . او ان يكون حل عقدة الزواج ببدها » او لا يرئها ان 
ماتت قبله » وما الى ذلك ما ينافي العقد بطل الشرط وصح 
الفقد وال ار 

المادة م اذا اشترطت عليه اثناء العقد ان لا مخرجها من 
بلدها » او يسكتها منزلاً معيناً صم العقد والشرط. ولو اخلف 
ترداً وعصاناً او لعجزه عن الوفاء لانحق لها ان تفسخ الزواج» 
ولو امتنعت عن طاعته والخالة هذه وطلبت من القاضي المحكم 


واجمع السنة على ان الاشهاد شمرط لصحة العقد . 

(؟) عليه اماع الامامية لكثرة الاحاديث المروية عن طر يقبم منبا ما 
ال فلا يوز ذلك له ولا عليه » اي لا ينفذ ابد أاشترط لنفسه ام عليها » 
على المذاهب الاربعة ان الهنفية اجازوا ان يكون الطلاق بيد المرأة اذا 
اشترطت هي ذلك . وعليه تطلى نفسها متى تشاء . 


بالنفقة يحك لها » لأن شرطها السائغ قنرعا ينرق امتتاع 1 


0 الزوجة أنما 0 00 
ا ط لأنه مركر. 


)١(‏ قاله صاحب الجواهر في المسألة الثامفة باب النكاح فص لالمبر؛واستدل 
با ضع عن الطاذق في امن يتدوع امراء ويشترط لما ان لا يخرجبا من بلدها 
قال : يفي لحا بذلك » وهذا رأي احمد بن حثيل اما ابو حثيفة والشافعمي 
ومالك فقالوا : ان العقد صحيح ولكن لا يحب الوفاء بالشرط لان هذا 
الشرط يحرم الحلال . 

( ميزان الشعراني الجزء الثالث باب ما يحرم من النكاح ) . 


الفصل الثاني 
في اهلية الزواج 
© 

المادة ٠‏ - يشرط في كل من الخاطب والتخطوبة ان يكون 
الغا راشداً عاقلاء واذا لم يصل احدهما الى سن الباوغ » او بلغ 
من غير رسد توفف الزواج على اذن الولي ٠‏ فزواج السفيه بغير 
اذن الولي باطل ويأقي التفصيل في المادة (15109) 

لمادة بم اذا ات الفتاة العام التاسع من عمرها فللقاضي ان 
يأذن ها بالزواج اذا آنس منها الرشد » وبأذمف اهلام الراشد 
بعد أن يتم الخامسة عشرة من سمره )١‏ 

المادة و اذا كان كل من الزوج والزوجة عاقلا بالفاً 
مختاراً غير محجور عليه يقبل اقراره بالزواج واذا اقرا بالزوجية 
متفقين محم بها القاضي . اذا لم يكن ححكمه مزاحاً 


. راحم ادلة بوت ااملوغ في آخر هذا الكتاب‎ )١( 


اه مه 


لق الغير'' . 

المادة ٠٠‏ اذا ادعى رجل زوجة امرأة » او ادعت 
امرأة زوجة رجحل فتجري قاعدة : على المدعي البدنة وعلى 
المتكر السمين . 

المادة 9 لو ادعت امرأة زوجة رجل وسقطت دعواها 
لعدم الاثبات لا يحوز لها ان تتزوج بغيره ؛ ولس للقاضي أي 
يأذن ها بالزواج الا اذا طلقها المدعى عليه . ولو قال : هي 
طالق ان كانت زوجتي لكفى . 

المادة ٠9‏ لو ادعى رجل زوجة امرأة وسقطت دعواه 
لعدم الائبات لا يجوز له ان يتزوج أمها » ولا بنتها مع 
الدخول بالام » اما اختها فيجوز له ذلك بعد ان يحري طلاق 
المدعى عليها لأنه يحرم المع بين الاختين . 

المادة 5# لو د القاضى دعوى الزوحية لعدم الاثنات 
وبعد الرد قال المدعي: كذبت في دعواي هذه . ول اكن فيها 
صادقاً . يسمع قوله . فاذا ردت دعوى المرأة بالزوجية . 
فتكذبت نفسها يسجل القاضي تكذييها ويأذن لها بالزواج من 
غير حاحة الى ان يطلقها المدعى عليه »و كذااذا كذب الرجل 
نفسه بعد ان ردت دعواه فان للقاضي ان يأذن له بالزواج بأم 


)١(‏ الزواج كغيره يثبت محميع وسائل الاثبات . وهي ثلاثة: الاقرارء 
البينة » النكول عن اليمين . وهذا بتلاءم مم المادة « س4 » من المرسوم 
الاشتراعي رقم ٠4١‏ تاريخ 47/١١/6‏ . 


ا 5 


المدعى علها واختها )١‏ 

المادة ١4‏ اذا ادعى رجل على امرأة متزوجة انها زوحته 
الشرعية وانه عقد عليها قبل الثاني فلا تسمع دعراه الامع 
البدنة . فاذا لم يكن له ببنة ترد دعواه ولا يؤخد بافرار الزوجة 
لو صدقت الاول ولا تتجه عليها البمين لو انكرت 7" 

المادة 16 - لو ادعى انسان ان حملا و كله في اجراء عقد 
زواجه على مي . وبعد اجراء العقد على مبر معين انكر حميل 
الوكالة وعحز معز الوركيل عن اثيات وكالته ©» وكانت مي نجبل 
وأ قع الخال ولم تع ثبوت الوكالة ولا ثفيها وجب و والخالة هذه _ 
على مدعي الوكالة ان يدفع لمي نصف المهر المسبى » اما إذا 
اجراه فضولة مع عامها بالفضولية فلا شيء لها ابد ”" 


)لآق الاتسات يوعد إقرازء »ولا يقيل منه الآفتان بعد الاقران 
اذا كان هناك معارض ومزاحة لحق الغير »ىا لو اقر بمال لزيد ثم انكر . اما 
اذا م يكن في رجوعه مزاحمة لحق الغير بل كان وفقاً لما يقول الغير « كا هو 
الفرض » وكان من الجائز ان يكون صادتا في الكاره فلا ينفذ الاقرار في 
حقه بعد أن يعقيه بالانكار . 

(؟) لا يؤخذ باقرارها لانه اقرار بحق الغير . ولا تتحه علمها الممين انما 
تتجه مل المنكر الذي لو اقر با اننكره لمم به عليه » وحيث لا يجوز الحم 
بالزوجية لو اقرت كذلك لا تجوز الممين . 

(+) قال السيد كاظم في ملحقات العروة باب الوكالة . هذا هو الشبور 
والاقوى لخبر عمر بن ممنظالة وصحيح الى عبيده . 


لوس 6 


الفصل الثالث 
في النساء المحرمات 
٠.‏ 
المادة +؛ - الزواج منوع ابداً بين رجل وامرأة تدخل في 
احد الاصناف التالمة : 
)١‏ الام » والجدات لاب كن ام لام 
؟) البنات » وبناتهن » وبنات الابن وان نزلن 
ح) الاخوات وبناتهن ©» وبنات الاخوة وان نزلن 
4) العمات والخالات » ويشملن مات وخالات الاب والام 
ه) زوحة الابن » وابن البنت وان نزل. وزوجة الاب والخد 
وإن عل 
5) ام الزوجة » وجداتها دخل بالزوجة او لم يدخل وبنات 
الزوجة المدخول ما » وبنات ابنائها » وبئاتها قفن فازق 
زوجته بللوت او الطلاق قبل الدخول جاز له. العقد على 


١4د‎ 


بنتهاولا يجوز على امها حال 7" 

المادة ١١‏ - لا يجوز ان يتزوج الرجل باخت زوجته ما 
دامت في عصمته ؛ او معتدة لطلاق غير الطلاق الثالثك ولو ماتت 
زوحة الرجل » او طلقها ولس لها عدة او انقضت عدبمها او 
كانت في عدة الطلاق الثالك يجوز له العتققد على اختها » ولا 
يحب عله الانتظار ”") 

المادة م١‏ الزواج يبنت اخ الزوجة وبنت اختها منوع 
الا باذن الزوجة نفسها ومتى اذنت صح الع بينها ويجوز 
ان يتزوج عمة الزوجة وخالتها من غير اذن الزوجة © 


: عليه جميع المذاهب الاسلامية للآية *؟ من سورة « النساء»‎ )١( 
حرمت علد امباتم وبناتم واخواتم وعماتم وخالاتكم وبنات الاخ‎ « 
وبنات الاخت وامباتيك اللاتقي ارضعتم واخوانم من الرضاعة وامهات‎ 
نسادع وريائيم اللان: في جورم من تسائع اللان دحلم بين فانم تكتونرا‎ 
دخلتم بهن فلا جناح علمم وحلائل ابنائم الذين من اصلابم » وتد_لاءم مع‎ 
. من قانون حقوق العائلة‎ » ١4 و‎ ١١ « المادة‎ 

(؟) فى آخر آبة + ؟ من سورة النساء « وان تجحمعوا بين الاختين » 
ويجوز لدطلق العقد على اخت اللمطلقة ثلاث قبل اتتهاء عدتها لانها تحرم عليه 
حتى تنككح زوجا غيره . 

(>) قال الشبيد في المسالك : هذا هو المشبور بين اصحابنا حتى كاد 
يكون اجماعا » واورد روايات عن اهل البيت منها صحبحة جمد بن مسلم عن 
الامام الماقرع اله قال : لا يتزوج الرجل بنت الاخ مع العمة ويفت الاخت 
مع الخالة بغير اذنها ٠‏ ويتزوج الخالة والعمة على بنت الاخ وبكت الاخت بغير 
اذنها » واجمع الأمة الاربعة على تمرح المع بين العمة وبنت الاخ وبين الخالة 
وبنت الاخت في جميع الحالات » والضابط عندهم تحرم الجم بين امرأتين لو 
كانت احداها ذكراً لحرم نكاح الاخرى . 


وبآ للدم 


المادة و5 - لا يصح العقد على امرأة في عدة وفاة أو عدة 
طلاقسواء | كان الطلاق رجعياً ام بائنأ ويجوز لمن طلق زوجته 
أن برجعبا الى نكاحه قبل انتهاء عدها الا اذا كان الطلاق 
مكيلا إلثلاث )١١‏ 
المادة ٠‏ لا يحوز ان يحري الرجل عقد زواجه على 
مراة : 
)١‏ زنى أو دخل .ا شببة وهي متزوجة او في العدة الرحعصة 
؟) ام وبنت المرأة الني زنى بها او فارما شببة 2 يأفي معنى 
الشببة في المادة م 
0 زني بها أبوه او ابنه 
؛) التي جرى عقد زواجه عليها وهو بعلم أنها متزوجة او في 
العدة الرجعية ؛ دخل با ام لم يدخل » وللرجل ان يتزوج 
امرأة زنى بها وهي غير متزوجة او هي في عدة وفاة او في 
عدة الطلاق البائن او اجرى عقد زواجه علبها جاهلا انبا 
متزوجة او في العدة الرجعية شربطة ان لا يكون قد 
دخل ما" 
المادة «١‏ الزنى الوافع بعد العققد الصحيم لا يوجب 
التحريم ثمن زنى با بام زوجته او ابنتها تبقى الزوجية على حالما 


ا 


)١(‏ عليه جميع المذاهب الاسلامية » ويتلاءم مع المادة « ١١‏ » من قانوت 
حقوق المائة . 
)) المستند احاديث كثيرة عن اهل الميت تجدها في كتاب «الوسائل » 


و كذا او زنى الاب بزوجة ابنه او الابن بزوجة اببه لم تحرم 
الزوجة على زوجها الشرعي 7" 

المادة ؟* - نكاح الشبهة ان تحصل المقاربة بين رجل وامرأة 
باعتقاد منها انها زوجان شرعيان © ثم يتبين لما انما اجنبيارت 
وان المقاربة حصلت لنحض الاسْتباه » ويفرق بنها حالا وتحب 
العدة على المرأة ومهر المثل على الرجل ويئيت ببذه المقاربة النسب 
وحرمة المصاهرة » ولا توارث ولا نفقة لامرأة”" 

المادة مو؟ - الرضاع كالنسب من اسباب التحريم » فكل 
امرأة تحرم من النسب تحرم من الرضاع ايضاً شروط: الاول 
ان بدر لبن المرأة بسبب ولادة شرعبة فان درت من غير ولادة. 
أو بالولادة من المرام لم تثبت القرابة بالرضاع . الثافي ارنف 
بتص الرضيع من ثدي المرأة بلا واسطة . الثالك أن يرضع 
وهو في الحولين. الرابع ان يرضع من ثدي امرأة واحدة يوماً 
ولية أو خمس عشرة رضعة من غير أن يفصل بين الرضعات 
طعام . ومتى تحققت هذه الشروط بكاملها يصير للمرتضع أبوان 


)١(‏ قال الامامية « ما في الجواهر والحدائق » لولم يكن احاديث ابداً 
تدل على عدم التحريم لوجب القول به ٠‏ لان الاصل بقاء الزوجية على انه صح 
عن الني (ص) القول : ان الحرام لا يحرم الحلال » وعند الحنفية الزنى في 
الحالات المذكورة يوجب التحريم مطلقاً من غير فرق بين تقدمه عل العقد 
وتأخره عنه » بل في كتاب ملتقى الانبر ان الرجل اذا لس بثنه بشهوة 
حرفت عله اميا .. 

(؟) عليه المذاهب ويتلاءم مع المادة « ؟ »© من قانون حقوق العائلة . 


اللا 


احدهما الذي أولده . الثاني زوج المرضعة . ويصير له امارتف 
التي اولدته والتي ارضعته ويحدت الرضاع له أيضاً جدات 
والخوات وعجمات وخالات . وبنات أخت . وأم زوجة. وبنت 
زوحة . وزوحة ابن . ونحرمن عليه جميعاً كا تحرام النسبيا 


)١١( 


من غير تفاوت 

المادة 4؟ - لا يجوز ارن يتزوج ابو الطفل الرضيع من 
اخوات ولده من الرضاعة . واليك المثال : ابو الطفل امه 
ابراهيم وزوج المرضعة اسمه اسعد . فلا يجوز لأبراهيم ان يتزوج 
من بنات اسعد لانمن اخوات ولده”') 

المادة ه؟ ‏ يجوز ان يتزوج المسلٍ الكتابية '"" 

الملدة <, - لا يشترط في صحة الزواج ان يكون الرجل 
كفؤاً لامرأة في النسب والمال والحرفة» فيصح زواج غير العربي 
بالعربية » وغير القرثي بالقرشية وابن الفقراء ببنت الاغنياء » 


)١(‏ عليه جميع المذاهب لقول الاي (ص) : محخرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب . والخلاف بين المذاهب يرجع الى زيادة يعض الشروط وتقصان 
بعض اما جوهر الفكرة فواحد عند الجميع . ويتلاءم مع المادة «م١»‏ من 
قاون حقوى العائلة . 

(؟) واخت الولد اما بنت واما ربيبة وكلتاها محرمة 

(؟) للآية ه من سورة المائدة « والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 


قبلم » اي احل لك الحصنات . 


والعامل الحقير ببنت الامير والوزير والامي الاهل بالمتعلمة "١‏ . 


)١(‏ عليه مذهب الامامة والمالكية عملا بالحديث : اذا جاءم من ترضون 
خلقه ودينه فزوجوه الا تفملوا تكن فتئة في الارض وفساد كبير ٠‏ وتشترط 
سائر المذاهب الكفاءة . وهم فيها كلام طويل عريض ولكن بغير جدوى . 
وغالى بعض الشافصة حبث اشترط التقارب في السن « فلا يلفذ عقد الشيخ 
على الفتاة > . 


الفصل الرابع 
في اولماء العقد 
© 
المادة ب« ليس لاحد كائناً من كان الولاية في الزواج ولا 
في غيره على الفتاة البالغة الراسّدة . ولا على الفتى الراسد. فكل 


منهما علك امره . وستقل بعقد زواحه على من يشاء متى 
رغاء ١‏ 


المادة 4 - تنمت الولابة في عقد الزواج على الفتى والفتاة 
اجات بلا 


)١(‏ ومثل هذا لا يحتاج الى دليل لأنه مقتضى الاصل والفطرة ومع ذلك 
جاء في الحديث عن ابن عباس ان فتاة ذهيت الى الني ص فقالت : ان أبي 
زوجني من ابن أخ له وأنا كارهة . فقال : أجيزي ما صنم أبوك . قالت : لا 
رغبة لي فيا صنم . قال : اذهي فاتكحي من شئت » قالت : لا رغمة لي في 
غير ماصنع أبى . ولكني أردت ات تمل الفساء ان ليس للاباء في أمور 
بناتهم شيء . 


-ه"## ا - 


)١‏ الصغر 
؟) المنون 
6 السقه 
المادة #4 د اولماء العقد ثلاثة ٠‏ 


)١‏ الاب 
؟) الجد للاب 
0 الحا كم الشر عي 

المادة ٠م‏ - يستقل كل من الاب والجد بولاية العقد على 
الصغير والصغيرة . وعلى من بلغ محنوناً » او سفهاً أي اتصل 
الجنون او السفه بالصغر . ولو بلغا راشدين عاقلين ثم طرأ عليهها 
الجنون او السفه لم يكن للأب ولا الجد ولاية العقد على 
احدهها )١١‏ 

المادة وس القاضي يستقل بولاية العقد ه مع وجود الاب 
والند » على المجنون والسفيه اذا طرأ المنون والسفه بعد الباوغ 
د ومع فقدهما معاً » اذا اتصل المئنون او السفه بالصغر ؟) 


)١(‏ قال السبد مد بحر العلوم في كتاب البلفة ص 4 ؟ : ولاية الأب 
والجد له مورد اتفاق النصوص والفتوى . ولا ولاية للاب رضاعا ولا من 
أولده سفاحا . 

(؟) وفي كتاب البلغة ص +7م؟ ان الاقوى ولعله الاشهر ان الولادة اذا 
تأخر الجئون والسفه عن البلوغ هي للحاكم دون الاب والجد . لانقطاع 
ولايتها بالباوغ . وقال ص +7م؟ ل أعثر على من صرح بثيوت الولاية للحاكم 
في نكاح الصغير . 


المادة جسم اذا اختار امد للفتاة شخصاً . واختار الاب 
غيره قدم اخشيار الحد ١١‏ 


المادة جم _يشترط في الولي ان يكو نبالغاً عاقلا راشدا "ا 

المادة غم يشترط في نفوذ عقد الولي ان لا يكون فيه 
غرر على المولى عليه . فاذا تضرر الصغير بالزواج مخير بعد 
الادراك بين فسخ العقد ويقائه "" 


المادة مم لا ولاية لوصي الاب ٠.‏ ولا لوصي الحد على 
نكاح الصغير 4' 


)١(‏ تحد هذه الفتوى في كتب الفقه المطولة وغيرها والاولى تقديم الاصلح 
كا تقتضيه الفطرة في جميع حالات تنازع البقاء . 

(؟) لأن فاقد الشيء لا يعطيه . 

() لآنه لا ولاية مع الضمرر . 

(؛) قال في المسالك هذا هو الاشبر لآن ولاية القرابة لا تقبل النقل الى 
الغير بعد الموت . لانقطاعبا به . 


الفصل اهامس 
في فسخ الزواج بسبب العيب 


© 

المادة +م - الفسخ غير الطلاق » لأن الفسخ معناه الرد 
يسبب العيب والعيب قد يككون في الزوج . فتفسخ الزوجة . 
وفد يككون في الزوجة فيفسخ الزوج . 

اما الطلاق فلا يتكون بيد المرأة ابداً . وبشترط في الطلاق 
امور لا تشترط في الفسخ . ا اك الطلاق ينقسم الى رجعي 
وبائن . ويقع اولاً » وثانياً » وثالثاً اما الفسخ فلا يصع فيه 
العم : » ولا يقع الا مرة واحدة 5 

المادة /ا” ‏ يفسخ الزوج عقد الزواج اذا وجد في الزوجة 
احدى العيوب السبعة التالية : 

المنون «( الحصنام » البرص » العمى ©» العرج الواضنح 
الافضاء » القرن 

ومعنى الافضفاء إتحاد السبلين » والقرن لم ينبت في فم 


سوا اعد 


الرحم زائداً على الخلقة الطبيعية . 

واذا كان الرجل علماً بوجود العسب حين العقد . او تحدد 
بعد العقد امتنع الفسخ واذا كان جاهلا يفسخ عند الل فوراً 
فان عل بالعيب ولم يفسخ كان العقد لازماً ولا مبر مع الفسخ 
وعدم الدخول . ولا المسمى بعده"" 

المادة جم اذا ادعى الزوج وجوه عيب بالزوجة يوجب 
خيار الفسخ . واتكرت هي ذلك احالما القاضي الى الخيرة لأن 
عيويها واضحة يكن معرفتها 4 واجرة الخبراء على الزوج لأنه 
مدعي . وتقبل سْهادة النساء منفردات 

المادة وم ححق للزوحة ان تفسخ العقد اذا وجدت ف 
الزوج احدى العبوب التالية : 
)١‏ الخصاء 
)١‏ الجب 
ج) العن 
؛) المنون 


)١(‏ تحد ذلك في كتاب الوسيلة وفي غيره من كتب الفقه للامامية . وقال 
الحنفيه ليس لازوج فسخ عقفد الزواج » لو تبين في المرأة عيوب كانت 
موجودة قبل العقد سواء أكانت تلك العبوب في عقلها ام في جسمها ‏ كتاب 
الفقه على المذاهب الاربعة الجزء  :‏ اما المذاهب الثلاثة الاخر فيتفقررفت 
مع الامامية على مخالفة ألي حتيفة . 


2 يه 


المادة ٠‏ تفسخ الزوجة بسبب الحب والخصاء ساعة العلم 
باحدهما . ومع الفسخ لا شيء لما من المبر . ولو علمت بالعيب 
قل العقد » أو حهدث لعده امتنع الفسع )١'‏ 

لمادة ١؛‏ - تفسخ الزوجة يسبب انون سواء أكان قبل 
العقد ام حدث بعده وبعد الدخول . ولما المبر كاملا مع 
الدخول ولا شيء بدونه . 

المادة ؟؛ ‏ لا تفسخ الزوجة يسبب العنة الا بعد ان تصير 
سنة كاملة إبتداء من تاريخ رفع امرها الى القاضي على ان تسا كن. 
الزوج طوال فصول السنة ولا قتنع عليه ابداً ولو وصل البها 
مرة واحدة كان املك بها . وان عجز كان لها الخبار بين الفسثم 
والبقاء . وان اختارت المقام معه فلس لا ان تفارقه بعد 
ذلك » واذا حصلت العنة بعد ان وصل اليها وجب علبها الصبر» 
واذا فسخت حيث يجوز لما الفسخ فعلى الزوج نصف المهر 
الم 


المادة سح اذا ادعت الزوجة ان زوحها عنين فان كانت 


)١(‏ ينلاءم مع المادة - ١٠١٠١‏ من قانون حقوق المائلة وتجد ذلك في 
كتاب الجرواهر والمسالك وسائر الكتب الفقه للامامية . وقال العلامة في 
كتاب الختلف: وعندنا لا يرد الرجل من عمسب يحد به بعد المقد الا الجنون. 

(؟) قال العلامة في الختلف : المشبور ان المئين يؤجل سنة فارنف وصل 
اليها فلا خبار والا ثبت لما الخبار وذهب اليه الشيخ المفيد وشبخ الطوس 
والسيد الرتفى ٠‏ :..., 


بكراً تعرف القيقة من القابلات» وان كانت ثساً فيثيت العنن 
باقرار الزوج ولو في غير بحلس الحم »© أو بقبول الاطباء 
الاخصائيين اذا حصل العلم من قولحم . 

واجرة الاطباء على الزوجة »2 لاا مدعية . 

واذا لم يحصل العلم من قول الاطباء . ولم يقر الزوج يعرض 
القاضي عليه اليمين على سلامته ونفي العنة عنه فان حلف رد 
القاضي دعوى الزوجة ؛ وان تكل حلفت هي وخيرت اازوجة 


بين الفسخ » والمقاء . 


٠#‏ الإ 


الفصل السادس 
في فسخ الزواج بسبب التدليس 


© 

الملدة 4؛ - التدليس هو التغرير باخفاء نقص موجود 2 او 
ادعاء كال غير موجود . وقد يكون الخادع هو الرجل والمرأة 
هي المخدوعة . وقد تكون هي الخادعة وهو المخدوع . ومثال 
اخفاء التقص ان يكون أحدهما أعور او مسلولاً . وما الى ذلك 
فبخفي النقص عن صاحمه عند العقد . ثم تظبر الحقيقة بعده . 
وادعاء الكمال ان تدعى المرأة انها بكر او شابة . أو يدعي 
ادا 558 شريف »2 وما الى ذلك ثم يتين كذن 
الدعوى ولا شت خمار الفسخ إلا باحد الطرق الذلانه التالية : 
)١‏ أن تؤخذ صفة الكال أو اثتفاء النتقص شرطأ في مثن العقد. 

كا لو قال الرجل : تزوجتك بشرط ان تكوفي بكرا او 

سليية الجسم . أو تقول هي او وكيلها : زوجتك على ان 

تكون حسن السيرة او سلما من الامراض . ومثل هذا لم 

ضحر عله العادة 


حقهة د 
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ان يؤخذ الكيال أو انتفاء النقص وصفاً لا شرطاً . ما لو 
قال و كيل الزوجة : زوجتك البنت الباكر السالمة من 
العلل والاسقام . 

ان بذ كر الكيال أو انتفاء النقص عند التداول في حديث 
الزواج . يم هي العادة . ثم بقع العقد مرتكزاً على هذا 
الاساس . 

ومتى نحقق التدليس باحد الطر قالثلاثة كان للمخدو ع الخبار. 
ولا بد أن يكون الفسخ عند العلم بواقع الال فوراً 1 
فلو علم بالتدلس وسكت لم يكن له الفسع بعد ذلك واذا 
ائتفت هذه الطرق الثلاثة بكاملها » ييا لو جرى العقد دون 
ان يؤتى على ذ كر شيء من أوصاف الزوج والزوجة اثناء 
العقد ولا قبله . ثم تبين أن أحدهما كثير العلل والاسقام 
فلس للثافي أن يفسخ الزواج فالفسخ يسيب التد لس يتوقف 
على جريان العقد بنحو من الانحاء الثلاثة المتقدمة )١١‏ 

المادة م؛ - إذا تبين لأحد الزوجين ان في شريكه الآخر 


نقصأ جسديا أو روحياً . وادعى ان العقد جرى على انتفاء 
على شىء من ذلك . كلف الاول بالاشات . فان ادل به بقرد 


)١(‏ قال صاحب الجواهر في باب النكاح فصل العيوب « تكرر منا غير 


مرة قوة ثبوت الخيار بالتدايس بصفة من صفات الكمال عل نحو يتزوجبا على 
انها كذلك فبان الخلاف اي صفة كانت لظبور نصوص التدليس فيه ويمككن 
دعوى الاجماع عليه » . 


القاضي له الحق بفسخ الزواج . ومع عجزه عن الاثبات محلف 
المتكر . ويرد القاضي الدعوى . 

المادة +4 إذا حصل الفسع سيب التدلس . فان كانقبل 
الدخول . فلا مبر للزوجة . سواء أكان التدليس منها ام منه . 
وإن حصل بعد الدخول فان كان الزوج هو المدلس على الروجة 
أخذت المهر كاملا . وان كانت هي المدلسة على الزوج © فسخ 
العقد ولم يدفع لحا سْيئاً . وان كان قد دفع لا المهر كله أو بعضه 
رجع به عليها . وان دلس ولي الزوجة أو أحد معار فها 
كان هو السيب العافي لتغرير الزوج دون ان يكون لحا اي اثر 
في ذاك . دفع المبر لها كاملا ان كان قد دخل- ورجع الزوج 
به على المدلس ”" 

المادة ا - لو نَرُوٍ رجل فتاة . ولم تكن البكارة قد 
ذكرت في مقدمات الزواج . ول يقع العقد مبنياً عليبا. ولم 
تكن شرطاً ولا وصفاً في هتن العقد . واما تزوجها باعتقاد انما 
باكر . لأنما لم تتزوج أحداً غيره ل نه العقد أدعى 
الزوج انه وجدها ثبباً . ولا بد فى مثل هذه اللحال من 
التفصل : 

فان ثبت باقرارها. أو البينة انها كانت ثببا قبل العقد لمكن 
له فسخ الزواج . وله أن ينقص من مبرها بنسبة التفاوت بين 


ها . لآن المغرور برجم على من غره . 


سان ع 


مبرها بكراً ومبرها ثببا . فان كان النصف اعطيت نصف 
المسمى . وان كان الثاث اعطيت الثلثين )١١‏ 

وان عجز الزوج عن اثبات تقدم الثببوبة على العقد فله عليها 
اليمين على انها كانت بكراً عند العقد . فان حلفت برد القاضي 
دعواه. 

وعلى أي الاحوال فان دعوى الثدبوبة قليلة الجدوى بالنسبة 
لمدعيها . حيث لم يكن لماادنى أثر . الا اذا ثبت انها كانت 
موجودة قبل العقد . واثباتا ‏ كذلك- عسر جداً وعلى فرض 
ثبوتها قبل العقد لبس للزوج أن بفسخ الزواج إلا اذا أخذ 
البكارة شرطاً أو وصفا في مغن العقد . أو ذكرت اولا ثم بني 
العقد علمها . أما اذا تزوجها باعتقاد انما با كر فظهرت ثسا . فله 
أن يسقط من مهرها بنبة التفاوت بين مهرها بكراً ومبرها 
ثسا ‏ يا قدمنا ‏ هذا بعد ان بيت أن زوال البكارة سابق 
على العقد . لان زواها بعد العقد ‏ ولو بسب الزنا والفحمور 
لا يوجب فسخاً . ولا اسقاط شيء من المهر . 


. وسيلة السيد ابو الحسن باب النكاح آخر فصل العيوب‎ )١( 


الفمل السابع 
في المبر 


الملدة م؛ - المبرُ مبران : 
)١‏ المهر المسمى وهو الذيتراضى عليه الزوجان وسمياه في العقدء 
فلملا كان ام كثيراً » دراهاً أم عقاراً » أم عروضاً . 
؟) مبر المثل وهو مهر امرأة قاثلها كاختها وعمتها وبنت عمها "١"‏ 
لمدة 44 - يجوز تعجيل وتأجيل المبر كلا او بعضاً '""' 
المادة ٠ه‏ - لا بد أن يكون المؤجل لمدة معينة. ولا يصح 
أن مكون لأحد الأحلين © 
المادة وه إذا أجل المبر لمدة معينة . فلس لازوحة 
)١(‏ عليه جميع المذاهب الاسلامية ونصت عليه المادة ١٠م‏ من قانوؤرت 
حقوق المائلة . 
(؟) عليه جميع المذاهب الاسلامية والمادة ١م‏ من قانون حقوق العائلة. 


غير معلوم . واجاز ذلك غيرهم . 


المطالبة به قبل حلول الأجل . سواء أطلقت أم لم تطلق . أما 
اذ ري الروج فبسقط الأجل . ويصبع الؤجل حال واذا 
توفبت المرأة يبقى الاجل واحب المراعاة'١)‏ 

الملدة باه - إذا لم سم المهر في العقد فيئبت لازوجة مبر 
لمثل بالدخول . وإن طلقها قبل الدخول فليس لما من المبر 
شيء » وما المتعة . وإن مات أحدهما قبل الدخول فلا مبر 
ولا متعة . والمتعة هي عبارة عن منحة كخاتم أو ثوب يقدمه 
الزوج لازوجة ويراعى فيها حال الزوج عفرا اع 

المادة سمه لازوحة أن تطالب زوحها بكامل مهرها المعحل 
عند كام العقد. واذا لم تسلم نفسها اليه يحق لها الامتناع عنه حتى 
تققضه بكامله موسراً كان الزوج ان 

المادة وه ح ابلط الروعة عق الب تنلك اميم ولس 


)١(‏ هذا الحم يشمل جميع الديون المؤج-لة ولا يختص بالمبر لأرتف 
حق صاحب المال كان ثابتاً في ذمة الديورى حال حياته وبعد الوفاة يملق 
حقه ماله . 

)١(‏ علمه الاتفاق للاية + من سورة المقرة « لا جناح علي ارف 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعاً بالممروف حقا على الحسنين » ويتلاءم مع المادة 4م 
من قانون حقوى العائلة . 

() في الحدائق باب الزواج فصل المبر : هذا هو المشهور والفرق بين 
الموسر والمعسر ان الزوج يأثم بالتأخير مع اليسر ولا اثم عليه مم العمسر » 
وقال الشهيد في المسالك : هذا ما تقتضيه القاعدة لأن عجز احد المتعارضين 
لا بسقط حق الآخر. 


للزوج ولا الأب ان يعارضها في ذلك ١7‏ 

المادة هه اذا سلم الزوج المهر لألي الزوجة بغير اذنما يبقى 
ثابتأ في ذمة الزوج 

المادة +ه ‏ اذا سمي المهر في العقد ثم توفي احد الزوجين أو 
حصل الطلاق قبل المقاربة سقط نصف المهر المسمى '" 

المادة بهم اذا اختلف الزوعهان في الدخول . فقالت 
الزوحة : لم يدخل » لعثبت أن لها حتى الامتناع عن مسا كنته 
حتى تقيض معحل المهر . وقال هو : دغلت ليثبت أن امتناعها 
بغير مبرر شرعي » أو قال هو : لم أدخل ي يسقط عنه نصف 
المبر بالطلاق .وقالت هي :دخل لتثبت المهر كاملا ونفقة العدة. 
فالمعول على قول منحكر الدخول . سواء أكان الزوج أم 
الزوجة © ولا أثر للخلوة © 

المادة هه - اذا اختلف الزوجان في استحقاق المبر » فقال 
الزوج لاتستحق المبر » وقالت هي : استحقه ») فان كان لم 
يدخل بعد حمل بقوله بعد ان يحلف اليمين » وان كان قد دخل 
وأدعت مبلفاً لا يزيد على مبر المثل حم لها به ولا يلتفت الى 


. تتلاءم مم المادة 4م من قانون حقوى العائلة‎ )١( 

(؟) للاية م؟ من سورة المقرة « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 
وقد رشع افن قزيعلة فتصف.ما عرض #-وقال السد ابو لحن في الوسبلة 
« الاقرى ان االوت كلطلاق يكورى سبياً لتنصيف المبر »© ويتلاءم مع 
المادة +«م من قانون حقوى العائلة . 

(+) لأصالة عدم الدخول . 


انكلره 30 , 

المادة وه اذا اختلف الزوجان على مقدار المبر المسمى . 
فادعت الزوجة ١‏ كثر ما قاله الزوج . فعليها الاثبات وانعمزت 
عنه يحلف الزوج اليمين ويقرر القاضي ان المهر ما عينه الزوج . 
وان كان دون مبر امثل . 

المادة +٠‏ اذا ادعى الزوج انه اوصلها المهر فعليه الاثيات 
دخل ام لم يدخل . ومع عجزه عن الاثبات نحلف هي البمين. 
وترد دعوى الزوج . 

المادة: 4 خاتم الخطبة تملكه الزوجة عند تام العقد ولا 
يحسب من اصل المهر . 

الملدة وه اذا دفع الزوج لوحت مقدارا من المنال او 
قطعة صبغة غير خاتم الخطبة » أو شْيئاً من الحهاز . فادعت هي 
انه هبة يحانية وليس من اصل المهر اخ ذ بقول الزوج الا ان 
تقوم الببنة على صدق دعوى الزوجة . 

المادة «ى ‏ اذا كان للولد الصغير مال . وزوحه ابوه وجب 
وفاء المبر من مال الطفل خاصة » ولس على الاب شيء . 

المادة 4و اذا زوج الاب ولده الصغير » ولم يكن للولد 

)١(‏ ذكر هذا السبد ابو الحسن في الوسيلة . والسر في انه يصدق اذا م 

يدخل لان من المسكن ان يكون العقد جرى من غير ذكر المهر وعليه لا 
تستحق المهر الا بعد الدخول . ولا يسمع منه بعد الدخول . لان المهر ثابت 
على كل حال فان سم مبراً فمليه المسمى . والا تبر المثل . 


دوج لدم 


مال حين العقد فالمهر على الاب » وليس على الزوج شيء . ولو 
اصبح مثريا بعد ذلك . وهذا الحم لا يسري في حق المد 
للأن )١١‏ 

المادة + اذا مات الأب قبل ان يدفع المهر الشابت في 
ذمته لزوجة ولده » اخرج المبر من تركته كسائر الديون . 

وان لم يكن له تركة ابداً . :مان كان الزوج قد دغل 
بالزوجة ثبت عليه المهر » وان لم يدخل وامتنع عن دفع المهر 
كان لها حى الخيار في فسخ الزواج . 

المادة 5 - اذا كانت الزوجة صغيرة لا تضلح الفراش » 
وطلب وليها معجل مبرها حي به القاضي . ولا ينتظر ب لرغ 
الزوجة '"ا 

الملدة با اذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغير . فلبا 
الى ان تطالب ولي الزوج برها المعجل . ولا يجب علييا 
الانتظار الى ان يبلغ الزوج ٠‏ 


)١(‏ قال الشبد في المسالك في آخر فصل المبر هذا هو المشهور بين 
اصحابنا لا نعم فيه مخالفاً واخبارهم الصحيحة دالة عليه وذكر منبا عدداً 
وافراً ومما ذكره خبر عبيد بن زرارة قال سألت الصادق ع عن الرجل الذي 
يزوج ابنه وهو صغير قال ان كان لابنه مال فمليه المبر والا فعلى الاب ضمن 
او م يضمن . 

(؟) للآية غ من سورة النساء « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » والصدقات 
المبور » ونحلة اي دينا وللول سلطان على اموال الصغير . 


بع اا 


الفصل الثامن 
في الجهاز 
© 
المادة ++ إذا جهزت الزوجة نفسها من مهرها أو منمال 


اببها فالجهاز ملك خاص با » ولا بحق للزوج أن ينتفع به 
إلا باذنها . 


واذا تصرف فيه من غير رضاها وتلف سبب تصرفه وجب 
عليه ان ندفع لها بدل التالف من المثل أو القبمة . 

المادة وجو اذا تلف الزوج 9 ضمو فه وأدعى أنما اباحت 
له التصرف فيه حاناً واتكرت هي ذلك فان أقام الببئة على 
دعراه فلا شىء عليه . وإلا فالقرل قوها . 

المادة .بو اذا اختلف الزوحان على شيء من متاع المت 
نظر آلى المتاع : هل يصلح للرجال فقط . او للنساء فقط .او لما 
معا . فالحالات ثلاث : 


)١‏ أن بصلح الرجال فقط كشاب بدنه » وكتبه ان عالاً او 


٠‏ س4 لد 


اديياً . وأدوات المفدسة او الطب إن كان مهندساً او 
طبداً . وهذا بعطي للزوج إلا أن تقوم الببنة على 
انه الزوحة . 
8) أن يصلع للنساء . كثياب بدن “وحليهاء ومتكثة الخياطة» 
وادوات زتها » وهذا بعطى ذا الا ان تقوم البشة على 
انه الزوج . 
ع) أن يصلح لما معاً كالأواني والفرش والأسرة » وهذايعطى 
لصاحب البيئة » فان لم يكن لأحدهما ببنة يلف كل منها 
على ان المتاع له خاصة» وبعد التحالف يقسم بدنهما مناصفة » 
وان حلف احدفيا وا متنع الآخر عن الممين أعطي المناع 
للحالف خاصة )١١‏ 


)١(‏ قال السبد كاظم صاحب عروة الوثقى في كتاب القضاء : هذا هو 
الاقوى للاخبار المعتضدة بالشبرة والاجماع المنقول . 


لاغ سا 


الفصل التاضع 
في الننسب 
© 
المادة 07١‏ إذا اختلف الزوجان في نسب الولد »فنسيته 
الزوجة الى الزوج ونفاه هو.عنه أو كان الخلاف بين الزوجة 
وورثة الزوج » فيثبت النسب بطريق من احد الطرق الاربعة 
الاقييسية: 
)١‏ الفراش : ويتحقق الفراش بشروط ثلاثة : 
الشرط الاول : ان تكون المرأة زوجة شرعية للرجل » 
وان تحصل بينها المقاربة على وجه يمكين ان يتكون الولد 
من ماه فان كان الزوج صغيراً لم نجر العادة على ان يولد 
لثله » لم ينبت النسب يمال . 
الشرط الثافي : ان يمي على المقاربة ستة أشبر على أقل 
تعديل » ابتداء من تاريخها الى وضع الل » وهي اقل 


د م4 لد 


مده ار ل لاا 

الشرط الثالت : ان لا تؤدد مدة المقاربة عن تسعة اسهر 
وهي اقصى مدة الحمل ”" 

ومتى انتفى واحد من هذه الشروط الثلاثة » يما لو ولدت 
من غير مقاربة الزوج »او قار.ها وهو صغير » او ولدت 
حملا كاملا قبل مضى ستة أسْهر » أو بعد مضى تسعة اسهبر» 
ينيك الف ْ 

الافرار : فلو اقر الزوج في بحل الحم أو خارجه بانه 
أب الطفل » فلس له أن يثقيه بعد ذلك ؛ وفي ححكم 
الافرار مالو تقبل التهاني بالولد عند ولادته » وانفق عليه 
وعلى أمه حين النفاس © وعامله معاملة الاباء للابناء . 
الشهرة : وهي أن يشتهر إنسان عند جماعة يقم بينهم أنه 
ابن فلان يحيث لو سألوا عنه متسوباً الله لدلوا عليه واكذا 
لو سجل اممه بهذا النسب في دوائر العقارات والاحصاء 


)١(‏ عليه جميع المذاهب للاية هن سورة الااحقاف د وحمله وفصاله 
ثلانون شبرا » والآاية ١:‏ هن سورة لقان « وفصاله في عامين » روجه 
الاستدلال ان الآية الاولى جعلت مدة امل والرضاع ثلاثين شهراً والايبة 
الثانية جعلت الفصل ا يالرضاع عامين كاملين ومتى اسقطنا الاربعة والعشرين 
شهراً من الثلاثين بقي ستة اشثبر وهي اقل مدة امل . 


(؟) اختلف الامامية في اقصى مدة امل فقال بعضهم تسعة اشهر 


وآخرون عشسرة وفريق سنة واختار السيد ابو الحسن التسعة . وعند الحنفية 
أقصى مدة امل سنتات وعند مالك والشافعي وابن حنبل اربع منواث - 
الاحوال الشخصية محمد محي الدين - 


وانغحا م ودفتر التاجر والقصاب والرسائل واوراق 
الدعوة )١(‏ 
+) شبادة رجلين عادلين ‏ ولا تقبل سهادة النساء في النسب 

منفردات ولا منضضات الى الرجال - وشت النسب بشهادة 

عدلين سواء أسْهدا بالنسب ابتداء فقالا : هذا فلان ابن 

لفلان » أم شهدا بالفراش » أم بنبوت الشهرة . 

المادة 7 - لو أقر رجل ببنوة صغير بحهول النسب يمكن 
ان يتولد منه عادة » ول ينازعه فيه منازع . يقرر القاضي ثبوت 
النسب بناء على هذا الاقرار . واذا بلغ الصبي وأنكر أبوة المقر 
لم ياتفت الى انكلره . 

لمادة م٠‏ اذا أقر رجل ببنوة بالغ رشيد » فلا ينبت 
النسب مجرد الاقرار يا يثبت في الصغير» بل لا بد من تصديق 
البالغ » ومتى صدقه البالغ في دعواه وكان هذا البالغ محبو ل 
اللسب من قبل »© ويمكن تولده منه عادة » ولس هناك معارض 
بقرر القاضي ثبوت النسب بناء على موافقة الطرفين”" 

المادة ٠74‏ الاقرار بغير البنوة لا ينث به النسب . ولو 
اتفق بالغان راسّدان على انها اخوان يقع التوارث بدنهها خاصة ٠‏ 
ولا بسري ذلك الى اخوة وابناء احد الطرفين لآن قول البالغ 

. قال في الجواهر باب القضاء ثبوت النسب بالشهرة جمع عليه‎ )١( 

(؟) يتلاءم مع المادة ‏ م4 - من المرسوم الاشتراعي رقم ١4؟‏ تاريخ 


غات _اسلة عع وا . 


« هذا اخي » اقرار على ابه بانه أولد هذا الانسان . والاقرار 
لا عرق تعره الأكنى. امقر فيه كن عارك 

المادة ها يثبت النسب بقاربة الزوج وان أفرغ مائه 
في الخارج 

المادة 74 يثبت النسب اذا حملت البكر وكان ازوجج قد 
أفرغ ماله وهو نحاول فض بكارتها . 

المادة بالا المقارية يسبب الشبهة بد بشت بها النسب ما يثبت 
بالعقد الصحبح من غير فرق ”". 


(١)المواد‏ الثلاث عليها اجماع الامامية . وفي مع الاجر ج لاص امم 
ان الولد يلحق بالزوج بسبب الخلوة ولو كانالزوج عنينا او خصيا او مجبوباً. 
ولا ائر للخاوة عند الاماممة والمعول على المقاربة . 


ق لمان 
© 

المادة م7 اللمضانة هي رعاءة الطفل لفائدة بر ددمه وصمالته. 
وهذه الرعاية حمق للابوين يتعاونان عليها كل يحسيه يا جرت 
عله عادة الزوحين المتفقين ٠‏ 

وليس للحضانة اءة علاقة بالولابة على مال الطفل وعقد زواحه. 

المادة وبا اذا مات الاب فالام احق بالولد الى ان يبلغ . 
ولس لوص الاب ولا لأببه وامه ان بزامها في هذا الحق » 
وان تزوجت » مادامت جامعة لصفات الاهلية المبينة في 
المادة التالة 3 , 


)١(‏ في كتاب الحدائق : قد صرح الاصحاب بانه لو مات الاب وقد 
صارت الحضانة له تنتقل الى الام . وفي كتاب الجواهر لو مات الاب بعد 
اتتقال الحضانة البه كانت الام أحى بها من الوصي للاب ومن باق اقاربه حتى 
ابيه وامه . كا انها لو ماتت هي زمن حضانتها كان الاب أحق بها من وصيته 
ومن اببها وامها لانها أشفق وأرفق . 


6 - 484 - 


المادة .م يشترط في الحاضنة ان تكون عاقلة . اممنة . 
سلبمة المسم من الامراض السارية . قادرة على رعاية الطفل . 
مسامة ان كان الاب مسقا . 

المادة ١م‏ - اذا ماتت الام فالأب اح بالولد الى ان يبلغ. 
ولس لوصها ولا لبها وامها ان بزاحمه في ذلك . 

الملدة .م اذا اختلف الاب والام على حضانة الولد . 
فالام أحق بالذ كر حتى يتم السنة الثانية من حمره؛ وبالانثى حتى 
تتم السابعة مال تتزوج الام . فلو طلقها ابر الطفل وتزوجت 
غيره فالاب أحتى منها . ولو مات الزوج الثافي أو بانت منه 
بالطلاق قبل ان تم المدة المذ كورة كان لها الم بالحضانة لزوال 
المانع''' . 

المادة حم - لس للأم المطلقة ان تسافر بالولد الذي تحضنه 
الى بلد بعبد بغير رضا أبيه . ولس للأب ان سافر بالولد الى 
غير بلد الام حال حضاتتها له . 

المادة 4م إذا فقد الابوان فالحضانة لابي الاب . ثم لوصي 
الاب » ثم لوصي الحد » ثم لارحام الولد الاقرب فالافرب 
حسب مراتب الارث . 

المادة هم - الام لا تستحق أجرة على الحضانة » ولحا أن 
تطالب باجرة رضاع الطفل » فان كان للطفل مال أعطيت 

5 . هذه المدة هي التي استقر علمها قول فقهاء الامامية المتأخرين‎ )١( 
. استقر قول الاحناف على السبع في الصبي والتسع في الصبية‎ 


2-0 كا 


الاحرة منه » والا من مال الاب و اي 

المادة م - لو كانت أم الطفل هي الماضنة له وجب على 
الاب ان يدفع لها بدل نفقة ولده حتى تنتبي مدة حضالتها او 
تتزوج قبل ذلك : 

المادة بابم - إن الام الجامعة لصفات الاهلب ة لا تسقط 
حضاتتها محال . 

فلو قال الاب : إن إحدى ععحارم الطفل قد تبرعت لرضاعه. 
والنفقة علله يمحاناً اقاضد ا ف وراء ذلك انتزاع الطفل من 
أمه » أو الزامها برضاعه يحاناً لا باتفت الى قوله » وارتف 
ان صادقا 9 , 

الملدة مم - يجوز للأبون أن يتفقا على اسقاط حى احدهما 
في حضانة الطفل واختصاصها بالآخر الى أمد معين أو الى انتهاء 
امد الطهضانة . 

.ويجوز للأم ان تتعهد بنفقة الطفل و تقرم ها عن الاب 
بدلاً عن اسقاط -قه في الحضانة ولس لأحدهما العدول يعد 
عام الاتفاق 9" . 


. » للاية + من سورة الطلاق « فان ارضعن لك فاتوهن اجورهن‎ )١( 

(؟) للاية +«؟ من سورة المقرة « لا تضار والدة بولدما ولا مولود 
له بولده » قال السيد ابو الحسن في الوسية : اذا وحدت متيرءة لا تسقط 
حضانة الام . 


ل ) لقرل الني ( ص) ان كل صلح جائز الا ما حلل حراماً وحرم 
حلالا . وهذا 0 لا ينافي السرع . 


أو 


الفصل الحادي عشر 
ىْ النفقة 
ه. 
المادة 4م يازم الزوج ينفقة زوحته ونفقة المعتدة الرجعية 
والمعتدة الائنة اذا كانت حاملا"" . 
المادة ..و - لانفقة للمعتدةعدةوفاة حاملا كانت أمحائلا”". 
المادة ١ه‏ - بشترط في وجوب النفقة على الزوجة أن تكون 


بغير سبب مشروع وأن تذهب معة الى بلدة أخرى اذا لم 


)١( |‏ وجبت النفقة للرجعية لأنها زوجة * ول تجب للبائنة لاتقطاع العصمة 
ووجوبها للبائن الحامل عملا بعموم الاية + من سورة الطلاقد وان كنأولات 
حمل فانفقوا عليبن حتى يضعن حملبن» وتتلاءم مع المادة ‏ .٠ه‏ ورةار.؟ 
من قانون حقوق العائة . 

(؟) عليه جميع المذاهب الاسلامية وتتلاءم مع المادة و١‏ امن 
حقرق ألمائة . 


د تاه د 


بوجد مانع'''. 

المادة و - لا تحب نفقة الزوجة الصغيرة الي لم تكمل العام 
التاسع من عمرها وان كان الزوج كبيراً ؛ ولا تجب على الزوج 
الصغير غير المراهق وان كانت الزوجة كبيرة . 


المادة عو للزوجة أن عتنع عن طاعة الزوج حتى تقيض 
كامل مبرها المعجل » ولها النفقة مدة الامتناع » هذا اذالم 
فكنه من نفسها في بدء الامر » واذا مكنته قبل القنض فلس 
لها الامتناع بعد ذلك '" , 

المادة 4ه اذا طلقت الزوحجة حال نشوزها فلدس لحا نفقة 
العدة الا اذا كان الطلاق رجعيا ورجعت الى الطاعة أثناء 
عدتها » فتثبت نفقتها من تاريخ عودتها الى الطاعة 4 : 

المادة هه - تلبت نفقة الزوجة على الزوج وان كان معسر 
او كانت هي من ذوات البسار» فتستقر النفقة دينا في ذمة الزوج 


)١(‏ عليه جميع اللذاهب . والمادة ‏ ١لاو‏ +0 و ٠١١‏ من قانون 
حقوق المائلة . 

(؟) لآن الصغيرة ليست اهلا التمككن ولآنه يحرم مقاربتها . اما الصغير 
فالتكليف ساقط عنه وبهذا افتى السمد ابو الحسن في الوسيلة . 

(؟) لآنها سامت نفسها برضاها فليس لما العدول بعد التسلم وقال في 
المسالك « هذا قول جماعة من المتأخرين وقول الشيخ والمرتضى وابو الصلاح من 
المتقدمين وهو الاقوى » . 

() لآن المطلقة الرجعية حكمها حم الزوجة وتتلاءم مع اللادة -١1-‏ 
من قانون حقوى العائلة . 


4م - 


تطالب به في اول أزمنة الامكان ولا تسقط يحال وان طسال 
الزمن » وتستوفى من التر كة بعد الموت""' . 

المادة ١ه‏ - لا يجوز الحم على الزوج المعسر ينفقة زوحته 
مك مطلقاً عرق العدين 177 : 

فبعد التثبت من اعساره يقرر القاضي أرف الزوحة تستحق 
النفقة على الزوج من تاريخ كذا 5 عن كل يوم كذا على أن 
كون المبلغ دينا في دمته تستو * فيه باسعار شر عي آخر 

ومتى أيسر الزوج تستحصل الزوجة من القاضي حكما مطلقاً 
معحل التنفيذ وفقاً للمادة من نظام الحا كم الشرعية . 

المادة ببه ‏ تقدر نفقة الزوجةحسب المعتاد لأمثاها في بلدها» 
اللواقي هن في مستواها مسكناً وأثاثاً وملبساً وتجملا وخدمة 
وطعاماً وشراياً على أن براعى في ذلك كله حالة الزوج المادية . 

المادة بمو - يحوز تعديل النفقة بالزيادة والنقصان ؛ نظراً 
لتغبير الاسعار » أو تبديل حال الزوج د العو ا قا 


)١(‏ لان نفقة الزوجة دين والدين لا يسقط بالاعسار ويقدم على الميراث 
وتتلاءم مم المادة - 5ه و ٠١١‏ - من قانون حقوق العائلة . 

(؟) في القرآن الكريم « فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » 
وني الحديث ان امرأة استعدت الامام على على زوجها لانه لم ينفق عليها فأبى 
ان نحبسه . وقال : أن مع العسر سيرا. وجاء في المادة ‏ و من 
قانون حقوق المائلة « اذا عجز الزوج عن الاثقاق على زوجته تكورف 
ديناً في ذمته » . 


(") اوجب الشسرع نفقة الزوجة على الزوجوترك تفسيرها كما وكمفااللت 


المادة وو - نفقة الزوجة يحب فضاوها وإن ترا كمت بطول 
الزمء )٠١‏ 

ىن 
غير رضاما حدتى أولاده الذن من غيرها فغارا كاتا أو 
حاراً 9" . 

الملدة ٠٠١‏ لو اختلف الزوجان في الانفاق مع اعتراف 
الزوج انما مطيعة فقالت هي : لم ينفق وقال هو : انفقت فان 
كانت الزوجة في ببت الزوج. ومع عباله الذين ينفق عليهم 
ترد دعواها » وان كان غائباً عنها او اسكنها في ببت منعزل 
عنه يكلف هو بالاثبات لأنه مدعى © وهنا تقبل سهادة النساء 


ح العرف ولذا يحوز ايكال التقدير الى العارفين حال الزوجين وقد امر الله 
سبحانه في الآية ٠‏ من سورة الطلاق ان يوسم الازواج على نساءئم المرضمات 
ان كان رزقهم واسعا . وان ينفقوا بمقدار ان كان رزقبم مقدراً « لمنفق ذو 
سعة من سعته ومن قدر علمه رزقه فلينفق مما اه الله لا يكلف الله نفس الا 
ما ؟ تاها » وتتلاءم مم المادة ‏ ١و‏ - من قانون حقوقى العائلة . 

)١(‏ قال في الجواهر لا خلاف فيه ولا اشكال لشبوت الحق لما وارتف 
سكنت وم تطالب ولكن المادة 1 5 من حقوى المائة قالت : يحم 
القاضي اعتباراً من يوم الطلب وعلمها العمل في الحا م السرعية السذية والشيعية 
في لبنان اذا طلبت الزوجة النفقة » ول تمين وقتا خاصا ٠‏ واذا طليبت الحم 
ها ينقة نابقة ينان القامي ق عللنها رع عا بيكدعيه الخمرع : 

(؟) للاية م١‏ من سورة النسياء ه وعاثروهن بالمعروف » ومن المشسرة 
بالمعروف انفرادها بالمسكنوتتلاءم مع المادة  ٠7‏ مز قانون حقوق العائة. 


5ه - 


المادة ٠٠١‏ إذا اععرف الزوج بعدم الانفاق على زوحته 
محتحاً بنشوزها تكلف هي بائبات أنها مطبعة و تكفى في 
الدلالة على إطاعتها أن تقيم الببنة على أنها سكنت في البيت الذي 
اسكنها فىه » او انه ضربها وأساء معاملتها . أو انها طلبت منه 
ايجاد بت صالح فلم ينه . ولا تقل سْهادة النساء هنا لا 
مكفزذات :ولا مات 407 

المادة ٠٠#‏ - إذا تركت الزوجة ببت زوجها محتحة بأنه 
طردها أو اذن لا بالخروج . فعليها الينة وعليه اليمين'" . 

المادة ٠١4‏ إذا بقبت الزوجة بعد إجراء عقد الزواج 
مدة في بدت ابيها ثم طالته بنفقة تلك المدة فتثبت لما النفقة 
في حالين : 


)١(‏ نقل صاحب الجواهر في اول فصل النفقة ان القائلين بهذا جمع غفير 
من العاماء وذكر ادلتبم بالتفصيل . اما الدليل الذي اعتمده هو ملخصه ان 
الادلة القطعية الدالة على وجوب اطاعة الزوحة لازوج تفيد انه لا تحب النفقة 
بمجرد اجراء عقد الزواج . بل العقد مع الطاعة وعليه تكون الطاعة شرطاً 
في وحوب الانفاق . فلا بد من احرازها قبل الحكم بالنفقة . وبمد ان اطال 
الكلام في ببان مراده هذا خم قوله بما نصه بالحرف « فالمتجه حينئذ عدم 
الحكم بالنفقة للشك في حصول الطاعة » وقال السيد ابو الحسن « تحب نفقة 
الزوحة على الزوج شعرط ان تككوت مطيعة » وقال المرزا حسين النابيني في 
رسالته اتختصرة المطموءلة سنة هم هحرية « تحب النفقة لازوجة مع العقد 
والتمكين التام اذا كنت منه عقل وشرعا » . 

(؟) لآنه لا يحوز لامرأة ان تخرجمن بيت زؤجما الا بإذنه او بهرر آخر 
شرعي وهي تدعي - والحالة هذه - وجود المبرر فعلمها الائيات . 


ل لاه - 


)١‏ اذا كان قد دخل بها وهي عند اهلها فلها النفقة ابتداء من 

تاريخ الدخول . 
؟) لم يدخل . فتثت النفقة اعتباراً من يوم الطلب اذا كانت 

مستعدة لمتابعته لو دفع لها معجل المهر 5 

المادة ه١٠٠‏ اذا احتاجت الزوجة الى العلاج والتطبيب 
فان كلف العلاج قليلا من المال فهو على الزوج وان احتاج الى 
مال كثير كالعمليات المراحية ونحوها فلا يازم به الزوج'" . 

المادة ٠١+‏ - نفقات النفاس واحرة التو لبد على الزوج. 

المادة ب9.و ‏ اذا دفع الزوج الى زوحته نفقة الايام المقئلة . 
نم سرقت منها او تلفت في بدها . فلا بجب عليه الدفع ثانبة سواء 
اكان التلف لتقصيرها ام لامر قهري . 

المادة م١٠٠‏ - تحب تفقة الايناء وإثف نزلوا على الآباء 
وإن علوا وبالعحكس ولا نحب نفقة غيرهما من الارحام وإن 
كان وار”" .. 

المادة و٠1‏ - تازم نفقة الافارب وإن اختلفوا في الدين 
فالمىلم ينفق على غير المسلم وبالعكس . 

المادة 1٠١‏ - يشترط في نفقة القريب اف يكون المنفق 

. السيد ابو الحسن في الوسيلة‎ )١( 


(؟) قال الحنفية : تحب للاخوة والاخوات والاعمام والعات والخاللات 
« كتاب الاحوال الشخصية محمد محي الدين ». 


امه سب 


قادراً على الانفاق والمنفق عليه عاجزاً عن الكسب والعيل بما 
بئاسب اله . 

المادة ووو اذا ادعى المطاوب منه النفقة العحز قفارت 
غير معلومة يكلف طالب النفقة باثيات أن قريبه قادر على 
الانفاق عليه . 

المادة و لو كان الان الا درا عل كني ومع 

ذلك ترك الكسب رغبة في التعليم تحب نة نفقته على أبيه ما دام 
الولد سائراً في سبيل العلم . 

المادة ١١#‏ نفقة الزوحة مقدمة على نفقة الآباء والابناء . 

فلو كان كسب الرجللا يفي الا بنفقته ونفقة زوجته قدمت 
نفقة الزوجة على نفقة الام والاب والابن . 

الملدة ١١4‏ - لا يجب على الاب أن ينفق على زوجة 
ابنه » ولا يجب على الابن أن ينفق على زوجة أبيه مالم 
تكن اما ل 

المادة ٠6‏ - تقدر نفقة القريب ما سد الحاجة من المأكل 
والملس والمسكن »2 ولا تحب الزيادة على قدر الفرورة وان 
كان المنفق ثرياة9 . 


)١(‏ لآن تفقة القريب تحب من باب الرحمة والاحسان . فان الماعث 


داقو ب 


المادة وو - ثفقة الافارب لا يحب فضاؤها الا اذا 
كان القاضي قد أمر المعسر بالاستدانة » فلا يجوز الحم بها 
من تاريخ الطلب بل من تاريخ صدور الحكي أو الامر 
بالاستدانة . 

المادة 19١9‏ نفقة الولد نحب على الاب فان فقد أو كان 
معسراً فعلى امد للأب فان فقد أو كان معسراً فعلى أم الولد» 
ثم على أبيها وأمها وأم أب الولد . 

وه لا الثلاثة: 'أق حمد: ال لك الآمه 6 وهرقه لاه © :ونوداته 
لأبه شركر وها ف الانناق على الولد بالسوية ان كانوا 
موسرين » وان أسير بعضهم دون بعض وجبت النفقة على 
الموسر منهم خاصة . 

المادة .م١١‏ - لو كان للعاحز ابن وأب موسران كانت النفقة 
عليها بالسوية » و كذا لو كان له أبناء متعددون موسرون وإن 


1١١ 2 


أبسر بعضهم درن بعض فالنفقة على الموسر منهم خاصة 


)١(‏ جممع المواد التي ذححرةها في نفقة القريب جمع عليها عند الامامية 
ود <للكاق جبع ليم اللاي 


0-7 


الفصل الاي عشر 
ف الطللقاق والقللتة بوضيخة الطلاق 
ل 
المادة 1و - يشترط في المطلق ان يكون زوجاً » بالغ » 
عاقلا » مختاراً » قاصداً للطلاق » فلا بصم طلاق الصغير » ولا 
الحنون » ولا المكره » ولا السكران والمهازل . 
الماده ٠‏ - ليس للولىي أن يطلق عن الصي» وله أن بطلق 
عن المجنون على أن يتكون في الطلاق مصلحة مازمة " . 
المادة ١١١‏ - يصح الطلاق في أي وقت كان» وعلى أية حال 
تكون علها الزوجة »© إذا كانت واحدة من حمس 
6 الصغيرة الني لم تبلغ السن التاسعة من عمرها . 
)١(‏ لا يطلق عن الصي للاجماع والاخبار منبا خير الفضل بن عبد اللملك 
قال : سألت الصادق عن الرجل بزوج ابنه الصغير قال لا بأس قلت يطلق 


قال لا . وقال في الحدائق المشبور بين المتقدمين والمتأخرين انف الولي يطلق 
عن فاسد العقل مع مراعاة الصلحة 5 


؟) التي لم يقريها الزوج ثبب كانت أم بكرا . 

م) اليائسة: وهيالبالغة سن المسين إن كانت غير قرشية والستين 
إن تكنها » وتدخل هذه الثلاث في الطلاق البائن » )ا 
يأقي البيات . 

؛) الحامل 

ه) التي غاب عنها زوجها هرا كاملا » على أن بقع الطلاق حال 
غياية عنبا يت يتعدر عله مغرف يذاها ل هي في حبص 
او طبر ؟ والمجموس كالغائب”" . 
المادة ١7‏ حازوية اللي قارها الزدج » وأكت السنة 

التاسعة من عمرها فأ كثر» ول تبلغ بعد حد اليأس لا يصم طلاتما 

إلا وهي في طهر لم يقريها فيه » فلو طلقبا حال الحيض او 

النفاس او في طبر المقاربة كان الطلاق فاسداً" . 
المادة مم١‏ - الزوجة التي في سن من تحيض. ولا ترى الدم 

خلقة . أو المرض . أو نفاس لا يصح طلاقها إلا بعد ان يمسك 

عنها الزوج ثلاثة اسبر . وتسمى هذه بالمسترابة . 

)١(‏ أجمع العاماء على العمل بالروايات عن اهل البيت الناطقة صراحة بان 

« خمسا يطلقن على كل حال : الحامل . والتى ينست من الحيض . والتي 0 

يدخل بها ء والغائب عنها زوجبها . والتي م تبلغ الحيض » وكثير من العاساء 

قدروا الغيبة بشبر ومنهم السبد ابو الحسن في الوسيلة . 
(؟) للاجماع والروايات المتواتره وللاية ١‏ من سورة الطلاق « فطلقوهن 

لعدتهن » أي في طبر يحسب من عدتهن وهو مذهب الشافعي . 


لاذه من ع سرف كارو نوع وبدهرا ولا مق غرخاء 
وتعرف المواقعة من قول الزوج » فالقاضي سأل الزوجة عن 
الطهر والحيض والمل» ويسأل الزوج عن المواقعة ومتى اجتبعت 
الشروط أباح وقوع الطلاق"" . 

المادة م6 يعد أن تتم الشروط المطلورة 5 المطلق 
والمطلقة م( بنشىء لزوج صيغة الللاق يحضور ساهدين ذكرين 
عد لبن سمعان إنشاء الطلاق» ولا بد من اجتاعها معأ في بجلس 
الطلاق ؛ ولا تقبل سم ادة النساء ‏ هنا ب منفردات ولا 
مع الرحال'" . 

المادة ١‏ - لا يقع الطلاق إلا بصدغة خاصة . وهي : 
أنت » أو هذه . أو فلانة ( طالق ) فلو قال : أنت الطالق . 
ل ل ل 

المادة م٠‏ - الأخرس بكتفى منه بالاشارة الصريحة الدالة 
على قصد الطلاق . 

المادة م؟١‏ - بشيرط في صغة الطلاق أن تحكرن كرده 


)١(‏ يسأل هو عن المواقعة لانها من فعله . وتسأل هي عن الحيض والطبر 
واخمل للاية م ؟؟ من سورة المقرة « ولايحل هن ان يكتمن ما خلق 
الله في ارحامبن » وحديث زرارة « فوض الله الى النساء ثلاثة اشياء الحيض 
والطبر واخمل » . 

(؟) قال السمد ابو الحسن في كتاب الوسملة : يعرف العدل بحسن الظاهر 
بحيث لو سألت الناس عنه لقالوا رجل خير ل' نر منه الا خيراً ومثل هذا 
الشخص ليس بعزيز . 


عن كل قبد . فلو قال : أنت طالق إن كان كذا . أو ! 
فعلت كذا . أو يوم كذا باضافة الطلاق الى الزمن المقبل 
بقع الطلاق فاسدا . 

المادة هو اذا فال الرجل ازوحته 4 أن طالق . أنت 
طالق .؟أنت“طالق . أو قال اماد ثلا . قاصدا بذلك 
ثلاث ال سيا 


المادة .م١‏ اذا كان الزوج سنياأ؛. والزوجة شيعية وطلقها 
طلافاً معلقاً أو فظير الثارة اراق الحيضن أو بغير ساهدئ أو 
حلف عليهازبالطلاق وما الى ذلك ما يصح عند السنه و يفسد عند 
الشيعه لم الطلاق منه صحيحاً ولو حصاول الزوج افسا 
الطلاق متذرعاً بفساده في مذهب للطلفة م بسع مه فادار على 
مذهب المطلق لا مذهب المطلقة''" , 


)١(‏ كل ما ذكرتاه شرطا لصحة الطلاق جمع عليه وتجد ذالك في جميم 
كتب الفقة للاماميه . 

(؟) قال في الجواهر في الركن الثالث للطلاى : مضافا الى الاجماع فقد 
دلت عليه النصوص الكثيرة ثم ذكر عدة روايات منها خبر على بن الي حمزة 
قال : سألت الامام علي عن المطلقة على غير السنه ايتزوجبا الرجل قال نعم 
الزموهم من ذلك ا الزموا انفسبم . 


84 له 


الفصل الثالث عشر 


في تقسيم الطلاق الى رجعي وبائن 
© 

المادة ومو اذا طلق رجل زوجته بعد مقاربتها ولم تكن 
بالغة سن البأس ول يقع طلاقها خلعياً ولا مكلا للثلاث تكون 
الطلاق ‏ واغالة هذه - رجعياً . فالطلاق الرجعى أن تكون 
المطلقة ذات عدة . وارف علك المطلق ارجاعبها الله اثناء 
العدة 130 , 

المادة الإو د الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجمة ما دامت 
العدة باقية . فللزوج ارجاع الزوجة اليه.ولا يسقط حت الرجوع 
بالاسقاط وها المبر كاملا ونفقة العدة حاملا كانت ام حائلا . 
وتسقط نفقتها بالنشور , ويتوارث الزوحان ف زهمن العدة . 
ونجرم على المطلق نكاح اخت المطلقة ايام العدة . فالمطلقة 
الرجعية زوجة شرعبة لها ما لما وعليها ما عليها .وم نيحد ثالطلاق 


» من قالون العائلة‎ » ١١١ « تآتلاءم مم المادة‎ )١( 


6ب )6( 


الرجعي سْبئَاً سوى عده من الطلقات الثلات "١‏ 
المادة سو اذا طلق الرجل زوجته قبل المقاربة او بعدها 
ولكنها كانت يائسة . او كان الطلاق مكبلا لثلات او كان 
خلعياً ‏ بألى معنى الطلاق الخلعي في المادة التالية ‏ يقع الطلاق 
واطالة هذه بائناً » فالطلاق البائن أن لا يكون للمطلقة عدة » 
أو كان لها عدة » ولكن لا ملك المطلق الرجوع اليها اثناء 
العدة » ولا توارث بين المطلق والمائنة اذا مات احدههما فى 
زمن العدة . ْ 
المادة ١4‏ الطلاق الخلعي ان تكون الزوجة كارهة 
للزوج فتبذ لله مالا ى يطلقهاء وصيغته ان تقول هياو و كيلها 
مخاطة الزوج : بذلت لك كذا لتطلقني او على ان تطلقني ؛ 
فبجيبها الزوج على الفور خلعتك على ككل ذا فانت طالق يحيث 
يكون انشاء الطلاق مبنياً على البذل ا منبعث عن كراهتها له . 
المادة مم١‏ - للمطلقة الخلعية ان ترجع اثناء العدة عن الشيء 
الذي بذلته للمطلق على ان بعلم هو رجوعبها قبل انقضاء العدة » 
فان عل به فله الرجوع بالطلاق » فان رجع تصبح زوجة شرعية 
له من غير حاجة الى عقد جديد » وان علم ول يرجع حتى انقضت 
العدة كانت اجنبية عنه » والزم بان يدفع لها ما بذلت له 
المادة ١+‏ - المطلقة الخلعية اذا لم بحكن لحا عدة كغير 


. من قانون حقوى العائلة‎ » ١6١١٠ و١٠١ تتلاءم مع المادة د‎ )١( 


المدخول ما او كان لها عدة ولكن طلافها كان مكلا للثلاث 
لا يحوز رجوعبا حما بذلته . 

لمادة م٠‏ - المطلقة ثلاث لا تحل للمطلق حتى تنكم زوجاً 
غيره ( للامة .مم من سورة البقرة ) . 

المادة م١‏ - الطلاق البائن جمسع اقسامه يزيل الزوجمةفي 
الال » ولا يقع التوارث في زمن العدة بين المطلق والمطلقة 
ثلاثا ونه وبين الختلعة» ولا تجب النفقة لاحداهما الا اذاكانت 
حاملا » ويجوز للمطلق الزواج باخت المطلقة ثلاثاً قبل انتهاء 
العدة » ولا يجوز له الزواج باخت الحتلعة إلا بعد انتهاءالعدة ١‏ 

المادة وم١ ‏ اذا غاب الزوج وكان له مال يمكن الانفاق 
منه على الزوجة » أو وجد متبرع من قبل الزوج بالا نفاقعليها» 
وطليت الطلاق ‏ واطالة هذه برد طليها سواء أعرف مكان 
الزوج ام جبل . 

المادة ١.‏ - إذا غاب الزوج ولم يكن له مال تنفق منه 
الزوجة ولا متبرع بالانفاق عنه » فان عرف مكانه أرسل اليه 
الحا كك انذاراً بان يرسل اليها النفقة او يحضر اليها أو يطلبها اليه 
او يطلقها مختاراً » ويضرب له أجلا يتناسب مع مقتضى الخال » 
فان عرد عن ذلك كله طلقها الحا م وان جهل مكاله ولم يعم 
موته ولا حماته » ورفعت الزوحة امرها الى الحا م يؤْجلها 
اربع سنوات من تاريح رفع الامر اليه » ويتفحص عنه طوال 


. من قانون حقوق العائة‎ » ١١17 « تنلاءم مع المادة‎ )١( 


هذه المدة » فان لم يظهر له على أثر أمر الحا كم ولي الزوج بان 
يطلقها فان لم يكن له ولي . أو كان وامتنع عن الطلاق طلقبا 
الماكم '' . 

المادة و4١‏ اذا طلقت المرأة بموجب المادة السابقة : 
0 0 الاول . فظهوره لا يوجب فسخ 
الز حبر ١ك)‏ 

واج الا 

المادة ١4,‏ يحرز للقاضى أن لصدر وشقة طلاق استناداً 
الى اعثراف الروجين على ان يبنا تاريخ الطلاق ونوعه . و ولا 
حت علةران فحص عن كيني ريوع رو قر امنا يكن فسه 
من الشروط . 

المادة 54# اذا جرى الطلاق أمام القاضى بعد أن استفسر 
المشروعة - وبعد أن اصدر وشقة بصحة الطلاق ‏ اعترضص 
الزوجان متفقين على انه وقع حال الخحيض او في طبر الموافعة 
بقصد أفساده برد اعتراضها ولا يلتفت الى قولها "ا 


)١(‏ طلاق زوجة الغائب المعلوم بالشروط المذكورة هي الفتوى الشبيرة 
لامرحوم السيد ابو الحسن وعمل بها خلق كثير في حماته . اما طلاق زوجة 
المفتود بعد اربع سئوات فعليه الاجماع قدعاً وحديثا . 

)5( لانها بانت من الاول بطريق شسرعي ‏ وتزوجت الثاني بطريق شرعي 
وأصسح الحق للثاني بلا ريب » وعلى هذا الاجماع» وتتلاءم مع المادة « »١ ١‏ 

من قانون حقوق العائلة . 

(>) لان القرار بصحة الطلاق استند الى حيشياتمعتبرة شرعا فلا يحوزح 


المادة ١44‏ اذا طلقت بناء على انها حامل »2 ثم تبين عدم 
الجل وانبها كانت حين الطلاق في طبر المواقعة بقع الطلاقفاسدا. 

المادة مغو - اذا ادعت ان زوحها طلقها فانكر الطلاق » 
او ادعى هو انه طلق زوحته فاتكرت» نحرى قاعدة علىالمدعي 
الببنة وعلى المنصكر اليمين . 1 ْ 

المادة ١4‏ - اذا اتفقا على وقوع الطلاق واختلفا فيالتقديم 
والتأخير فقالت : طلقني منذ سبر وقال بل منذ سنة » لينفي 
عنه النفقة فالمعول على قولها )١‏ 


المادة ١+9‏ اذا طلقها الزوج حال غياءها عن جلس الطلاق» 
وبعد عامها بالوافع اعترضت على الطلاق » فان ادعت انه وقع 
وهي في الحض يقرر القاضي فساد الطلاق » وان ادعت أنه وفع 
في طبر المقاربة وانحكر الزوج يرد القاضي اعتراضها وسقي 


ح الرجوع عنه الا بدليل صحيح بحيث تركن النفس الىفساد تلك الحرثيات 
التي اعتمدها القاضي اصحة الطلاق » واتفاق الزوجين على فقدان الشروط بعد 
الاتفاى على توفرها اشبه شىء بانكار الطلاق بعد الاقرار به » واذا كاا صادقين 
واقماً في قوهما الثاني » فأثر هذا الصدق يعود البها خاصة فيا بينها وبين الله 
سبحانه » اما بالنسبة الى من يحهل صدقها وكذيها فعليه ان يرتب ]ثرالطلاق 
وعلى أي الاحوال لا يجوز للقاضي ان يأذن لهذه المطلقة بالزواج بغير المطلق 
حتى يطلقها ثانية . ولا يأذن لها بزواج المطلق ابداً اذا كان الطلاق مكملا 
الثلاث » ولم اعثر على من حرر هذه المسألة بخصوصبا ولكن هذا ماتقتضيه 
الاصول والقواعد . 
)١(‏ لاصالة تأخر الحادث 


القرار على ما كان )١١‏ 
المادة م4١‏ - اذا ادعى الزوج ان زوجته بلغت سن البأس 
ليصم طلاقها » واتكرت هي » فعليه الاششات . 


(١؟)‏ يؤخذ بقوها في مسألة الحيض لقول الامام : فوض الى النساء الحيض 
والطبر والحل . ولا يعني بقوها في اللقاربة لانها ليست من فملها على ان العمل 
على قولها في الحيض مخالف للاصل فيختصر فيه على القدر المتبقن وهو مورد 
النص . ول اعثر على من حرر هذه المسألة تخصوصها » ولكن يعرف رأي 
الفقهاء من كلامم في مسألة ما اذا ادعت انقضاء العدة بالحيض ٠‏ ويتفق مم 
ما قلناه . 


عد ةبد 


الفصل الرابع عشر 
في العدة 
© 


المادة و4١‏ - لا تازم العدة اذا وقع الطلاق او الفسخ 
فل المقارية )١١‏ 5 


المادة ٠٠‏ لا تلزم العدة على النائس '' . 
الملادة ومو لا تازم العدة من الزنى 9" . 


)١(‏ عليه جميع المذاهب الاسلامية للاية ه؛ من سورة الاحزاب « ثم 
طلقتموهن من قبل ان تسوهن فالكم عليبن من عدة تعتدونها » والفسخ 
كالطلاق تتلاءم مع المادة  ١5‏ - من قانوت حقوق العائلة . 

(؟) اتفقت المذاهب الاربعة على وجوب العدة على اليائس » واختلف 
الامامية في ذلك ٠‏ فاكثر المتقدمين وجميع المتأخرين انه لا عدة عليبا وقال 
السبد مرتضى وانن زهرة عليها العدة للاية # من سورة الطلاى « واللائقي 
ينسن من الحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشبر » 

(*) اتفق الامامية على انها اذا كانتت حاملا من الزنى تحوز مقاربتها بعد 
العقد وقبل الوضع لحديث « لاحرمة لماء الزافي» والمذاهب الاربعة على عدمت 


حم لاب 


المادة ١9‏ - تازم العدة على المرأة الي قاربها الزوج وكانت 
فد امت التاسعة ولم تبلغ سن البأس اذا وقع الفسخ او الطلاق 
رجعباً كان ام انآ 3 ' 


المادة س١‏ - تلزم العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجبها » 
صغيرة كانت أو كبيرة » قارما او لم يقاريها » ولا نستئتنى اءة 
زوحة من عدة الرفاة الا من عقد علها الزوج وهو في 
مرض الموت ثم توفي قبل المقاربة فأنه لا عدة للها ولا مبر 


ولا ميرائ ١؟)‏ ' 


المادة ١64‏ - تلزم العدة على المرأة التى قارءها رجل دشسبة " 

المادة ١6‏ مدة العدة ثلاثة فروء للمرأة المدخول جا او 
ثلاثة اسْهبر لا ترى فببن الدم اذا حصل الفراق بالفسخ أو 
الطلاق او الشبهة 1 . 


حالجواز. اما غير الحامل فقال الشافءي وابوحنيفه يحوزالعقد عليهاوماربتها 
من غير عدة واختلف الامامية في غير الحامل فثقل السد كاظم صاحب عروة 
الوتقى في رسالة العدة عن كتاب السرائر والمسالك والحدائق أنه يجب انف 
تعتد بحيضته لخبر عن الامام علي انه سئل عن رجل ذتكح امرأة على زنى 
ايحل له ان يتزوجها ؟ قال : « يدعبا .حتى يستبرئها اذ لا يؤمن منها ارنف 
تكون قد احدثت مع غيره كا أحدثت ممه » 

)١(‏ عليه اجماع المذاهب الاسلامية بل هو من الضرورات الدينية 

(؟) عدم الاعتداد قاله به الشيخ عمد رضا آل يس في رسالة بلغةالراغبين 
في ميراث الزوجين ص ١54‏ . 

() دفعا لاختلاط الانساب ولوجود الاخبار عن الامة الاطبار . 

() للاية 4 من سورة المقرة < والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة حت 


تبات 


المادة ١+‏ - عدة المطلقة المامل وضع اخمل» اما الاسقاط 
فبو كالرضع وان كان السقط مضغة '"' . 

لمادة ١0‏ - عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة 
ايام إذا لم تكين حاملا . اما الحامل فعدتها ابتعد الأجلين من 
وضع امحل » والاربعة الاشبر وعشرة ايام فان مضت الاربعة 
والعشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع وإن وضعت قبل أن عضي 
الاربعة والعشرة أعتدت بالاربعة والعشرة'" . 


ح قروء » والقرء هو الطبر ويكفى مسماه ولو بمقدار لحظة . فاذا طلقت ثم 
رأت الدم بعد الطلاق بلحظة فقد مضى من عدتها طبر . وبقي طبرات * 
فتنتظر انتباء هذا الحيض الذي حصل بعد الطلاق ثم الطبر الذي يعقبه ثم 
الحيض ثانية ثم الطبر » وبانتهاء هذا الطب رالاخير تنتبي الع-دة . واتفقت 
المذاهب على ان التي لا ترى الدم وهي شابة تتعد بثلاثة اشهر » وتتلاءم مع 
المادة ‏ و١‏ من حقوى العاثلة . 

)١(‏ للآية ؛ من سورة الطلاق «واولات الاحمال أجلبن ان يضعنحملبن» 
والاسقاط يحم الوضع لموثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال : مألته عن الحبلى 
اذا طلقها زوجها فوضعت سقط قال : كل شيء يستبين انه حمل تم او لم يتم 
فقد انقضت عدتها وان كان سقط . 

(؟) فى سورة المقرة آية غ5 م والذين يتوفون مدم ويذرون ازواجاً 
يتربصن بانفسهن اربعة اشبر وعشيرا » وفى سورة الطلاق آية ؛ « واولات 
الا مال أجلبن ان يضعن حملبن » فالآية الارلى جعلت العدة اربعة وعشيرا 
للحامل وغير الحامل والثانيةجعلت عدة الحامل وضم المل للطلاق كان تالعدة 
او للوفاة . فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتين في المرأة الحامل التي تضع قبل 
الاربعة والعشرة » فبموجب الآبة الثانية تنتبي العدة وبموجب الآية الاولى لم 
اتنته » ويحصل التناني ايض اذا مضت الاربعة والعشرة وم تضم . قبموجب 
لآية الا ولى انتبتالعدة وبموجب الثانية لم تنته وكلامالقرآن واحد حب انح 


الملدة م6١‏ - اذا توفي زوج المعتدة الرجعية قبل انتهاه 
العدة تسقط عدة الطلاق وتستأنف عدة الوفاة من جديد » وفي 
الطلاق المائن تكمل عدة الطلاق ١١‏ , 


المادة دم١ ‏ لمر أة الني طلقها الام لغناب زوحها المفقرد 


تعتد باربعة اشير وعسره ايام . 


ح يتلاءم معنى اياته اذا اجتمع بعضها الى بعض واذا جممنا الآيتين هكذا 
« والذبن يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربدن بأنفسهم اربعة اشبر وعشرا 
واولات الأحمال احبلن ان يضعن حملبن » يكون المعنى ان عدة الوفاة اربعة 
وعشسرة لغير الحامل وللحامل الت تضع قبل مضي الأربعة والعشرة .وتكون 
عدة الوفاة للحامل التي تضع بعد مضي الأربعة والعشرة وضع الجل . 

)١(‏ لان الرجعية زوجمة والبائنة اجنبية وعليه الاجماع ويتلاءم ممع 
المادة - باع١ ‏ من حقو العائلة . 


د ا اسه 


الفصل الحامسى عشر 
في الرجوع عن الطلاق 
٠.‏ 

المادة ١4٠.‏ - للمطلق ان برجع مطلقته الرجعية في ربنق 
عدتما الى نكاحه السابق » و يتحقق الرجوع بقوله رجعت اليك» 
وما الى ذلك يؤدي هذا المعنى » وبتسقق بفمل مالا تحمل 
فعله إلا للزوج''' . 

لمادة 5+ اذا وقع الخلاف بين المطلق والمطلقة الرجعية 
فقال هو : رجعت »2 وقالت هي : كلا . فان كان ذلك اثناء 
العدة » فادعاؤه هذا رجوع ند وان وفع اخلاف بعد انتهاء 


)١(‏ على حواز الرجوع جمبع المذاهب الاسلامية للآية .م١5‏ عن سورة 
ار <ردتولتين أجل معن > ترايخم الامائية عبان الربجوع وكورى.. 
بالقول والفعل بل قال السيد ابو الحسن في الوسيلة في آخر الطلاق فصل 
الرجعه : ان المطلق اذا قبل او لمس مطلقته الرجعية يتحقق الرجوع قبراً 
عنه » ولا اثر لفمل الغافل والساهي والنائم . 


 ا/و‎ 


العدة » فعليه الاثياث بأنه رجع في العدة» ومع عجزه عنهتحلف 
هي أنه لم برجع اذا ادعى الرجوع اليها بالمقاربة والاستمتاع » 
وتحلف على انها لم تلم برجوعه اذا ادعى الرجوع بالكعلام لا 
بالفعل . ولا تقبل ‏ هنا سّهادة النساء منفردات ولامنضمات 
مع الرجال )١'‏ 


)١(‏ علمه البيئة لانه مدعي . ولا تفبل شهادة النساء لان دعوى الرجعة 
ليست مال ولا متضمنة له . 
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الفصل السادس عشر 
في الحجر 
ل 

المادة ١‏ ال لحر هو منع المحجور عليه من التصرفات 
المالية ونفاذ ما يحريه من المعاملات كالزواج والطلاق . واسباب 
الحجر الذي يدخل في اختصاص الحا كم الشرعية بموجب الفقرة 
م هن المادة  ١4‏ من نظام الحا كم المذحكررة تنحصر 
في الامور التالية : 
)١‏ الصغر 
؟) الحنررت 
6 السفه 

المادة ةو لا تنفد تصرفات الصغير في امواله مها كان 
نوعها ميزاً كان أو غير مميز » ولا يصح منه الزواج ولا الطلاق » 


ولا ايجار نفسه لغيره سواء أكان في صالله ام لم يكين ١‏ . 

الملدة 6+4 - المجنون إما أن يكون جنونه مطبقاً بحث لا 
يثوب الله عقله أبداً » وإما أن نكون جنونه متقطعاً يدرك فى 
حين دون حين » والاول لا يتكون افلا لأي أوع مق زواع 
التصرف في جميع الاوقات »؛ والثافي تصح تصرفاته الصادرة حين 
إفافته التامة » وتفسد تصرفاته حين جنونه وإن صادفت محلب ا 
وعادت عليه باخير والمنفعة . 


المادة ه4١‏ - ينبغي للقاضي أن لا يكتفى في إثبات المنون 
بالشهادات والتقارير الطبية » بل يحضر الشخص المطلوب التحجير 
عليه امامه وستمع مله . 

المادة ١+‏ السفيه هو الذي يتكرر منه صرف الاموال 
في غير وحهها الشرعي والعرفي » ولا تنفذ تصرفاته في امواله 
بببع وشراء وهبة وإبداع وما الى ذلك كالاعارة والتأجير» ولا 
يصح منه الزواج والاقرار بالمال والتواقيع على الصكوك المالية 
سواء أحصل ذلك منه قبل تحجير القاضي أم بعده » ويصم 
طلاقه وإيحار نفسه قبل التحجير وبعده . ويثيت السفه بشهادة 


)١(‏ اجمع الامامية على ان كل ما يحتاج الى ثبة وقصد كالبيع والشسراء 
والزواج والطلاق وما الى ذلك لا يصع وقوع.ه من الصبي الا الوصية في 
وجوه البر اذا بلغ عثشراً . اما مالايحتاج الى نية وقصد كالحتكم عليه بالضمان 
اذا اتلف مال غيره فلا فرق بينه وبين الكبير -- والتفصيل في كتاب 
المكاسب للشبخ مرتفى الانصاري . 


الرجال فقط في الذكور وبشهادة الرجال والنساء منفردات 
ومنضات الى الرجال في الاناث ١"‏ 

المادة ١+9‏ - للأب والمد الولاية على الصغير والجنورت 
والسفيه اذا اتصل الجنون والسفه بالصغر أي بلغ الغلام يحنوناً 
أو سفبباً » فستقل كل من الاب والمجد في ادارة أموالهم 
وصانتهاء واستئارها ؛ والانفاق منها عليهم والمدافعة والمرافعة 
عنها وعنهم عند الاقتضاء » واذا وب الأى: وان هنا ككل 
واحد منها أن يتصرف في المال على أن لا يكون في التصرف 
ضرر على الححور علمه : 

المادة م١‏ - اذا ثبت للحماى بالبينة الشرعية » أو ظبر 
لديه بطريق من الطرق أن في تصرفات الاب أو الجد ضرر 
على المحجور عليه منعه من التصرف واقام اميناً قادراً . 

المادة ٠+‏ اذا فقد الاب والجد للأب تنتقل الولاءة الى 
الوصي الختار لأحد هما اذا كانت وصايته تشمل النظر في أمر 
الطفل. أما اذا لم يكن : هناك وص أصلا او كان ولكن وصايته 
خاصة لا تعم الطفل تكو ن الولاية لبماك وحده . 

)١(‏ الآية ه من سورة النماء « ولا تأتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله 
لكم قياما » وقال صاحب الجواهر ياب الحجر لا خلاف في ذلك والضابط 


منع السفيه عن التصرفات المالية من غير فرق بين ما تاسب افعال العقلاء رما 
م يناسب » ثم قال : ولا فرق بين البيع والنكاح . 


اهل د 


المادة لمحجرز لولى المحجور علمه أن بيع عقاره عند 
الحاحة وافتضاء المصلحة 0" . 


(١)هذه‏ ا مواد متفق علمبا وتحد ذلك في كتاب الجواهر والمسالك 
ومكاسب الشسخ الانصاري ٠.‏ 


الفصل السابع عشير 
ي لقب 
© 
الملدة ١190١‏ القيم في اصطلاح الفقهاء هو الذي يعينه الولي 
البري للنظر في أمر الصغير او السفيه او الجنون » فهو ولي 
مختار من قبل ولي جبري» والقم في اصطلاح القانون هوالو كيل 
عن المفقود الذي لا يعلم موته ولا حماته . 
المادة مرو اذا أقام المفقود و كيلا مختاراً قبل فقده فلا 
ينعزل وكيله الا اذا ظبرت منه خيانة او تقصير . ولس 
الررثة أن تنزع المال من بده . 
المادة ع7 اذا لم يقم المفقرد و كيلا قبل فقده ينصب 
القاضي عنه قما امينا قادراً على حفظ امو اله واستئارهابالمعروف. 
المادة )لاو - للق ان يبع ما يتسارع اله الفساد من 
اعوال الققوة: 
المادة ولا( - للقم ان ينفق من مال المفقرد على من تحب 
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عليه نفقته وعلى ما تقتضه المصلحة لفط المال . 

المادة ١‏ - يحي القاضي بموت المفقرد بعد مضي مئة سنة 
على ولادته اذا طلب منه ذلك وبعد الحم تقسم تر كته على 
الورثة الموجودين وفت الحم. أما'من .مات منهم قبل الحكم 
ولو بيوم واحد فليس له من الارث نصيب7". 

المادة بو اذا عاد المفقرد . او تبين انه لا يزال ا د 
ايديم اما التالف فعلى من تلفت في بده أن يدفع بدله''' . 


)١(‏ قال السيد ابو الحسن في اخر كتاب الوسية باب الارث : يتفحص 
عن المفقود اربع سنوات فاذا لم يظفر به يقسم الورثة تركته بينهم . 

(؟) ما ذكرناه عن القم تحده فيكتاب الجواهر والمسالك اول باب الارث 
وفي كتاب البلغة للسبد مد بحر العلوم باب الولاية . 


الفصل الثامن عشر 

© 
المادة 1074 - يصح الوقف يكل لفظ يذل عليه ويصح بالنية 
فبه . وأديت فه الصلاة . أو عين قطعة أرض مقبرة وأجاز أن 
يدفن فيها . ودفن ولو سقطأ . تم الوقف وأصبح لازما " . 
المادة .ووو لا بشترط في صحة الرقف اذن الام الشمر عي 
ولا قبوله اذا كان الوقف على جبة عامة . كالوقف على الفقراء 

والمساكين أو للمسحد أو المقبرة . 
المادة لا يازم الوقف الا بالقبض . فاو وقف على 
جبة عامة كلمسحد أو المقيرة او على الفقراء لا يتم الرفئف الا 
باستلام المتولي او الحا كم الشرعي ١و‏ بالدفن في القطعة او الصلاة 


. كتاب الوسيلة للسبد ابو الحسن وملحقات العروة للسيد كاظم‎ )١( 


في المسجد او تصرف الفقير باذن الواقف . واذا لم يحصل القبض 
شىء من ذلك يجوز الواقف الرجوع عن الوقفية . وإذا أرقف 
على جبة خاصة كأولاده فان كانوا كارا لا يتم الوقف إلا 
باستلامهم » وإن كانوا صغاراً ل حدج الى قيض جديد لأن بده 
يدم لمكان ولابته ا" 

المادة م5 إذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف 
واصبم ميراثا . فلو أوقف دكانا في سبيل الخير ومات وهي في 
تصرفه تعود الى الورثة . 

المادة ,م١‏ - يشترط في الوقف أن يكون مطلقاً غير معلق 
على شيء مترقب الوفوع . فلو قال : وقفت هذا إن جاءني ولد 
ونحو ذلك لم يصع الوقف" . 

المادة م1 تصح الوصية بالوقف. فيقيم الموصي وصيا يعبهد 
اليه أن يوقف بعد وفاته هذا الشىء على جبة يعننها له . 

المادة 4 - لا يجوز للانسانأن شرك نفسه مع الموقوف 
عليهم . فلو قال هذا وقف على” وعلى الفقراء ؛ كون وففا على 
الفقراء فحس . 

المادة هم - محوز للواقف أن فتن لنفسه عند إحراء 

)١(‏ عليه الاجماع للاحاديث الصحيحة . متها قول الامام في جواب 
من سأله عن ذلك « كل مالم دسم قفصاحبه بالخيار . وكل ما سل فلا خيار 


قية لصاحيه »© . 


(؟) قال في الجواهر : لا خلاف فيه ولا اشكال . 


عفة الزاقك: تقيدازا هفنا حن عاتتيه اق نراق خاهة أو 
ما دام حياً . ش ْ 

المادة مو - لو قال هذا وقف ما دمت غنياً عله صح . 
فان لم محتج اليه ببق على الوقفية و إلا يرجع الى ملكه ويكون 


ميراثا بعد موقه'''. 


المادة م١‏ - يصمح الوقف على أولاد الواقف المو حودن . 
ومن سبوحد من أولادم بالترتب نسلا بتعد نسل وبطنا بعد 
بطن على نحو لا يشترك المفيد مع الاب » ويصع بالتشريك 
بين الاولاد واولادمم فيقنسم افيد مع خمه نماء الوقف حسب ما 
عيبن الواقف » ويعبر عن هذا النوع بالوقف الذري . 

المادة +مو ‏ إذا أوقف على جبة معينة فزال أثرها من 
الوجود » كا لو أوقف بستاتاً على مسجد خاص فخرب المسجد 
وذهب إسمه ورسمه يصرف ريع الوقف في وجوه البر'"' . 

المادة 8 - يجوز الوقف من المسم على غير المسلم على أن 
ينفق ريع الاملاك الموقوفة على مأ كله وملسه ومسكنه 
وتطبيبه وتعليمه » وعلى كل ما فيه بر وإحشان"'" . 

)١(‏ هذه المادة وما قبلبا تجدها في باب الوقف كاب ملحقات العروة 
للسيد كاظم . 

(؟) الوسيلة للسمد ابو الحسن . 

(ع) استدل عليه السبد كاظم في ملحقات العروة رسالة الوقف بالآية م 
من سورة الممتحنة د لا ينباكم الله عن الذين م يقاتلوم في الدين ولم يخر جو كم 
من دباركم أن تبروهم وتقسطوا اليرم »> . 


داوم ل 


المادة .وو - للواقف أن دشترط لنفسه وغيره حين الوفف 
كل ما أحله الشرع . 

المادة ود يجوز لمن لا وارثله أن بقفججميع املا كهمق 
نشاء على من دشاء» واذا كان له وارثواوقف ما يزيد عن ثلث 
امواله وهو في مرض الموت توقف نفود الزائد عن الثلث على 
إحازة الوارث . 

المادة - يصرف ريع الوقف على الات التي وقف 
عليها وتعرف هذه اللهات من الواقف أو صكوك الوقف أو 
الشبود العدول أو التعامل الجاري على الوقف منذ القديم . 

الملدة و١‏ - إذا لم تعمل جبة الوقف يصرف ريعه في 
وجوه البر . 

المادة ١94‏ - يثبت الوقف باقرار الواقف» وبالبينة الشرعية 
وبالشاع © وتقبل هنا سهادة النساء منضات مع الرجال . 

المادة 6 - المتولىي لوقف نكون واحد من ثلاثة : 
)١‏ الذي عينه الواقف حين إيقاع الوفف . 
( الحامم الشرعي . 
ع) المنصوب من قبل الحا الشرعي . 

المادة دوو - إذا تم الوقف ول يعين الواقف متولياً حين 
الوقف فلس له بعد ذلك أن يجعل التولية لأحد ابداً بل يصير 
الواقف أجنساً حكغيره » وإذا عين متولياً خاصاً حين الوقف 


كم - 


فلس له أن يشاو كه النظر فى امر الوقف ولا ارك يعزله عن 
والعول من واف 
المادة باو - للحماكم أن يتولى امر الوقف لنفسه » وأن 
ينص متولياً يتصف بالامانة والكفاءة . 
المادة م5 - يتوجب على المتولى ان يدير الاملاك الموفوفة 
إدارة حسنة وأن ينفق ريعها على الجبات التي وقفت عليها خاصة . 
المادة ١9‏ - للقاضي أن يعزل المتولي المنصوب من قبله إذا 
ثبت لديه بالبينة الشرعبة أو تبين له بطريق من الطرق خيانته أو 
تقصيره » ولس له عزله من غير سيب مشروع . 
و مصلحته »و إذا احتاج الى التعمير والترميولم يف الريع بالمطلوب 
ول له أن هوه الى سنو اع عد زد » 
الملدة 9.٠؛! ‏ موز استبدال الوقف بغيره او ببعه 
للاسباب التالية : 
6 أن يتوقف بقاء الوقف على بيع جزء منه » قيباع الجزء 
حذراً من تلف ااككل 3١‏ . 
؟) أن لا ينتفع بالوقف في الحال ولا في الاستقبال يحيث لا 


)١(‏ السيد ابو الحسن الوسملة باب الوقف وهذه عبارته بالحرف « اذا 
توقف البقاء على بيعم البعض جاز » . 


الام ب 


بر جى الانتفاع به في وقت من الأوقات . 

م) أن يكون بقاء الوقف مؤدياً حتماً الى زواله من الوجود 
كلية » فبجوز ببعه ‏ والخالة هذه على أن يستبدل بثمنه 
آخر ننفق ريعه على المبة التي وقف عليها الاول'" . 


العروة رسالة الوقف للسمد كاظم . 


الفصل التاسع عشير 
في الوصية 
© 

المادة .+ الوصة تليبك مضاف الى ما بعد الموت » 
و تصح في حالة السلامة من الامراض وفي مرص المرت»و حكمها 
فى الحالين واحد : 

المادة م.م - تصح الوصة بتكل لفظ تعير عن إنشاءالتيليك 
بعد الموت . فاذا قال : اعطيت او ملكت او اقر بان هذا 
لفلان » واقترن فوله مما بدل على التمءك بعد الموت كان وصمية 
وبالاخص اذا كان التمليك والاقرار في الصك الذي يسمبه 
الموصى نفسه والناس كافة بالوصضة ؛ وهن الشواهد على ارادة 
الوصة من الاقرار بقاء الشيء الذي أقر به تحت بده وتصرفه 
والاطمئنان بانه لا يمكن منه احداً مادام حياً . 

المادة ٠.4‏ - يشترط لصحة الوصة ان بكرن الموصي بالغاً 
عاقلا راشداً مختاراً ألا للتبرع . 


المادة ه.؟ - تصح وصية الصبي البالغ عشراً في وجوه البر 
والاحسان خاصة » اذا كان ميزاً١©.‏ 

المادة +.”؟ ‏ لو احدث انسان بنفسه عدن بقصد الانتحار 
ثم اوصى ومات بعد الوصة بطلت وصيته » اما اذا اوصى 
اولا ثم انتحر صحت الوصة'"' . 

المادة .م - لا تنفذ الوصة اذا كانت تركة الموصى مستغرقة 
بالدئ الا اذا أجاز الغرماء . ١‏ 

المادة م٠؟‏ - لا تنفذ الوصة إلا مقدار الثلث »© ويتوقف 
الزائد على اجازة الورثة » وبلاحظ ثلث البر كة عند موت 
الموصي » فالمال المتجدد بعد الوصية والدية سبيلها سبيل سائر 
الأموانالوسرةة عتم اومن 

المادة .لا - قبل ان تقسم التركة اثلاناً مخرج من اصلما 
نفقات التحبيز والدفن والديون » ثم تقسم الى ثلاة أقسام : 
احدهما لمست تنفذ منه وصاياه » والاخران يقتسمها الورثة ؛ 


)١(‏ قال الشهيد في المسالك في اول باب الوصمة : ذهب الاكثر من 
المتقدمين والمتأخرين الى جواز وصية من بلغ عشراً ميزاً بالمعروف للأخبار 
الكثيرة . 

(؟) الاجماع على ذلك لصحيحة ابي ولاد قال : سألت الصادق ع عن 
رجحل اوصى بوصمة ثم قتل نفسه فقال : ان كان أوصى بعد أن يحدث حدظ 
في نفسه من قتل او جراحة لعله يموت م تجز وصيته . 


لسداو»# ل 


فان بقي من ثلث المبت شيء فبو حق للورثة خاصة "١"‏ . 

المادة ١٠١‏ ادا صرح المت في وصيته ان يزه ودفنه 
وديونه كل ذلك مخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت الأرحكة 
اثلاثاً من بدء الامر”'" . 

المادة ووم أذا لم يكن الموصي وارث فتصع وصبته 
بجميع املاكه لمن يشاء متى يشاء”"" . 

المادة ووم - اذا اوصى بواجب مالي كامس والزكاة واج 
يخرج من الاصل بالغاً ما بلغ . 

المادة وم اذا اوصى انسان بوصايا عديدة لايسعها الثلث 
8 يحز الوارث ما زاد عن الثلث قدم الام فالأهم »واذاتساوت 
في الاهمية فان جمع الموصي بينها بكلام واحد فقال : اع وا 
حمالا واحمد الفاً وكان الثلث ..ه قسم هذا المبلغ بين الاثنين . 
لكل واحد .هم وان قدم وأخر فقال : اعطوا حمالا ٠.ه‏ 
اعم 3 أعطي المبلغ للأول »© والغيت الوصة الثائية © . 


)١(‏ للآية ١١‏ من مورة النساء « من بعد وصية يوصي بها او دين » أي 
بعد أحمد هذين ان كان متفرداً او بعدهما معا ان وجدا معاً . 

(؟) للآية١ه‏ من سورةالبقرة «ثمن بدله بعد مامعمه قائمهعل الذينببدلونه». 

(+) لحديث السكوني عن الامام ان من لا وارث له ولا عصبة يوصي 
كاله حيث يشاء . 

(:) لانه في الحالة الاولى جمع احمد وجمالا في وصية واحدة وعليه 
يقنسمات بالسوية وفي الصورة الثانية اوصى لكل واحد مستقلا عن الآخر 
فوجب الترتيب في النفوذ <سب الترتيب في الذكر . 


المادة 14 - تلمست الوصاءة بالمال بشهادة عدلين اهن 
وين أو شاهد وامرأتين ويثبت ربع المال الموصى به بشهادة 
امرأة واحدة ونصفه بشهادة امرأتين وثلاثة ارباعه بثلاث زساء 
والكل باربع على شرط العدالة في جميع الحالات'" . 

المادة »١6‏ - للموصي ان يرجع عن وصته كلها أو بعضب 
وان ندخل علها التعديل بالزيادة والنقصان » واذا أوصى بشىء 
حاض لاتينان ؛ أ أوصى بيه لانن كاثف الوتضية الاخوقة عدار لا 
عن السابقة '". 

المادة 9؟ ‏ اذا مرض انسان مرض الموت “وباع في حال 
موقه ه41 أى أنقر :4 أن استدل شنا وى من تل تدده 
بعورضه المققي دون ثقصان 4 او اثفق من ماله على نفسه غباك 
وضضبوفه ما لا بعد اسرافاً ولا تبذيراً ينفذ عمله من وأصلالمال» 
ولس لاحد معارضته وارئاً كان او غير وارث 7" . 


)١(‏ للروايات الكثيرة الصحبحة مهنبا صحمحة ابن ربعي في شبادة امرأة 
حضيرث رجلا بوصي فقال الامام يحوز ربع ما اوصى يحساب شهادتها وقال 
في الجواهر في باب الشهادات لا خلاف في ذلك للنصوص الصحمحة . 

(؟) في ميزان الشعراني : ان الائمة الاربعة جمعون على انه بين 
الاثنين مناصفة . 

(*) لآنه م يفوت شيئا على الوارث . اما مرض الموت فبو المرض الذي 
تحضر الانسان فيه الوفاة وان م يكن المرض نفسه سيب الموت» اما الامراض 
المزمنة التي تستمر سنوات كالسل فالمدار على الدرجة الاخيرة منها التي يعقبها 
الموت في زمن قصير ٠‏ ومها يكن فليس لاسرع حقيقة خاصة في معنى مرض 
الموت فالمعول على فبم العرف . 


المادة اوم اذا تصرف وهو في مرض الموت بامواله 
تصرفاً حاناً كالة والوقف والابراء من الدين » او باع باقل 
من القمية السوقة » او اشترى با كثر منها لا ينفذ تصرفه الا 
من الثلث و شوقف الزايد على امضاء الوازت 237 


الملدة بموم - اذا اقفر وهو في مرض الموت لوارث او 
لأجني بدين او عين » ينظر فان كان هناك قرائن بظن معها انه 
غير صادق في اقراره هذا بل متهم فيه » حيث يستبعد في العادة 
ان ركون الشىه المقر به حقأ ثابتا للشخص المقر له » ولجكن 
المريض بريد ان يؤثره على غيره لسبب من الاسباب . ان كان 
الامر على هذا فحكم الاقرار حك الوصية ينفذ من الثلث » 
واذا كان المريض مأمونا في اقراره يحيث لم يكن هناك ابة 
فربنة تدل على انه كاذب في قوله » كا لو كان بينه وبين المقر 
معاملة سابقة تستدعى ذلك يموي العادة ينفذ الاقرار من 
الاصل بالغا ما لخ" : 


)١(‏ اختلف الامامية في ذلك فأكثر المتقدمين على النفوذ من الاصل رضي 
الوارث ام م برض 1 واكث المتأخرن على انه من الثلث » ومن انصار الثقلث 
الشببدان وصاحب الجواهر . 

(؟) الصكوك التي تسميها الناس وصية تحوي ثلاثة انواع : الارل الوصية 
وهي انشاء تمليك مضاف الى ما بمد الموت 5 بينا في المادة .؟ وحكمبا 
النفود من الثلث عند جميع المذاهب » النوع الثاني النحزات وهي التصرفات 
الطلقة غير المعلقة على ما بعد الموت وبينا ذلك في المادة 5١‏ . اما حكمها 
فالمشبور بين القدماء النفوذ من الاصل وبين اللأخرين من الثلث » النوع 
أثثالث الاقرار وححكمه عند الاكثر ومنهمالسيدكاظم صاحب العروة والميرزات 


موب 


المادة ووم اذا لم يعلم حال المقر هل عو متهم في افر أره 
او مأمون ؟ وقال الوارث : ان مورثه غير امين باقراره هذا 
فعلى المقر له بالمال ان يثيت انه يلك الشىء الذي افر به المر بض 
شل الاقرار » فان ائنت ذلك واللينة ينقد الافرار من الاصل 
والا حلاف الوارث انه لا يعلم ان الشيء الذى اقر به المورث 
هرو لفلان » تم ينقد الافرار من الثلف )١(‏ 

المادة "٠‏ - تجوز الوصة الوارث وللاجنبي من غير 
فرق"''. 
مأمونا فمن الاصل وان كان متها فمن الثلث . وقسسر الفقهاء المتبم ان يظن 
كذيه في اقراره هذا فحسب لا ان يكون غير ثقة. قال السمد ابو الحسن في 
كتابالوسيلة باب الحجر فصل المرضءالمتبم ان يكون بين المقر واحد الورثة 
عداوة فيقصد الاضرار به او كان بينه وبين المقر له محبة شديدة» وقال السيد 
كاظم فيرسالة المنجزات 1 خر حاشيته على المكاسب التهمة هنا لا تنافي العدالة. 

)١(‏ لاروايات الكثيرة الصحيحة عن اهل البيت ان شسرط النفوذ من 
رجل معه مال » وأوصى ان هذا المال الذي ترك هو لفلان أمحوز ذالك * 
فقال : اذا كان مصدقا يحوز ء» واذا هي لاشسرط فلا بد اذن من احراز 
الملأمونية والصدق ٠‏ ومع الشك ينفذ الاقرار من الثلث ٠‏ وخير من كتب في 
منجزات المريض واقراره هو السبد كظم صاحب العروة فراجع الملحق 

(؟) عليه اجماع الامامية للآبة ٠م‏ من سورة البقرة « كتب عليك اذا 
حضر احدكم الموت ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمروف » 
ورواية الى يصير عن الصادق ع قال سألته هل تحوز الوصية للوارث7 قال نعم» 
وعند السنة لا تحوز لحديث : لا وصمة لوارث . 
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المادة +١‏ -- تصم وصيلة المسلم للكتابي غير الحر بي "3 . 

المادة +بم ‏ اذا كان الشيء الموصى به سها مشاعا كالثلث 
او الربع من جموع التركة او من شيء خاص فيملكه الموصى له 
بوفاة الموص . واذا كان الموصى به متميزاً مستقلا فلا ملكه 
بالوفاة الا اذا كانضعف قبمته في بد الورثة اما اذا كان لاموصي 
مال غائب في معرض الضاع .او ديون يتعذر استبفاؤها »وكان 
الشيء الموصى به أكثر من ثلث ما في ايديالورثة كان همالحق 
في معارضة الموص له ومنعه عما زاد عن ثلث جموع الموجود في 
اه ا 

المادة «؟؟ ‏ للموصى له الخيار بين قبول الشيء الموصى به 
ورده» فان رد بطلت الوصة بالنسية اليه » وان قبل أو سك 
عير 

المادة غ؛ب«مب ‏ اذا توفي الموصى له قبل الموصي ول برجع 
الموصي عن وصيته قام ورثة الموص له مقامه » ومثلوا دوره في 
القبول والرد » فاذا لم بردوا كان الموصى به ملكا خاصا 


3 


: لرواية جمد بن مسم في رجل اوصى باله في سبل الله فقال الامام‎ )١( 
اعط لمن اوصى له وان كان وديا او نصرانيا » واستدل عليه في الجواهر‎ 
> بالآية م من سورة الممتحئنة « لا ينباكم الله عن الدين م يقاتلوكم في الدين‎ 
. وهي نص في غير الحرلي‎ 

(؟) والفرض الوحيد هو المحافظة على حتى الوارث ففي الحالة الادلى 
لبس قيبا مزاحمة لحقه وثي الثانية تنحقق المزامة وبذلك افتى السمد ابو 
الحسن في الوسيلة . 


يقتسمونه ببنهم فسمة ميراث »2 ولا يحب عليهم أن بفوا منه 
ديرن مورثهم وينفذوا منه وصاياه'١'‏ . 

المادة هم - لا تصح الوصية للحمل الذي ربما يرجد في 
المستقبل . ونصح للحمل الموجود بالفعل ويلك الشيء الموصى به 
اذا انفصل حيا . ولو مات بعد ذلك ولو باحظة انتقل الموصى 
به لورئة الجل ”" . 


١١)في‏ الكتب الاربعة الكاني والتبسذيب والاستبصار ومن لا خرضه 
الفقيه سل الامام د عن رجل اوصى للآخر والموصى له غائب فتوق الموصى 
له قبل الموصي فقال : الوصية لوارث الذي اوصى له الا ان برجم في وصمته 
قبل موته » ومسل ببذه الرواية المتقدمون واللتأخرون ومنهم السيد ابو 
الحسن في الوسيلة 

0 ؟) اذالم يكن الحل موجوداً بالفمل لا تصح الوصية له » لاركف الوصية 
للمعدوم لا تجوز ز »ءوتصح مع وجوده لذن اهل كلك ولذا يعزل له تصسه 
من الميراث:- 


النصل العشرورت 
في الوصاية 
© 


المادة +؟؟ ‏ الوصي هو الشخص الذي عينه الموصي لتنحيز 
و صاباه : ولشترط قه العقل والباوغ والامائة والقدرة . 


المادة ام؟ - من أوصي اليه بغير عامه فهو عخير بين قبول 
الوصاية وردها ما دام الموصي حياً سُريطة ان يعلم الموصي بالرد. 
اما اذا لم بعلم الوصي إلا بعد موت الموصي تازمه الوصاية ولا 


سعه ‏ واطالة هذه أن بردها”" . 


)١(‏ لان الوصاية كالوصمة من العقود الجائزة غبر اللازمة فى! جازللموصي 
ان يرجع عن وصيته وان يعزل الوصي كذلك للوصي ان يرد ولا يقبل وان 
يعدل اذا قبل » ورجب على الوصي اذا لم يقبل ان يعم المرصي دفما للتغرير 
المحرم شرعاً وعقلا ٠‏ اما اذا لم يعم الوصي بالوصاية الا بعد موت الموصيقليس 
له الود للاخبار التي عمل ما الفقباء ولولاها لامكن القول بالرد لان الزام 
الانسان بامر قبراً عنه موجب للحرج المنفي آية ورواية . 


لاه 6 


ثدتت خمالته ا ل 
قادراً عند افتضاء المصلحة المازمة بالتسين والاستبدال والخم . 


المادة 8 - لو حصر الموصي الوصاية في جبة معينة أقتصر 
الوصي علبها . ولا يحوز له النظر في غيرها . 

المادة .سم يحوز للموصي ان يق ناظراً على الوصي 
ووظفة الناظر تابعة لارادة الموصي نفسه فان عبنها وحددها في 
الرصة وقف الناظر عند الحد الذي بينه الموصي وإرثك فال : 
أتمتفلاناً ناظراً ول يبين المبة اقتصر الناظر على التفتدش ومراقبة 
تصرفات الوصي وتطبيتها على موجب الوصية . 

المادة ١خ” ‏ إذا تلف شىء ببد الوصى فلا مان عليه الا 
مع التعدي والتقصير . 

المادة «ومم ‏ اذا ححكبر الصغير وأدعى الانة على الوصي 
او التقصير . فالبينة على الصغير واليمين على الوصي لأن الوصي 
أمين . وفي الحديث « ليس على الامين الا اليمين » . 

المادة مم لكل إنسان أن يقيم الدعرى على الوصي بأنه 
خائن او مقصر ١”‏ 


التقرب الى الله بعمل الخير وامتثال قوله مسيحانه « واحسئوا ارت الله حب 
المحسئين »© . 


لمادة غم؟ - إذا مات إنساتف وترك صغاراً لم يقم عليهم 
وصياً مختاراً قبل موته فللقاضي أن يقي وصياً علييم عند 
الافتضاء . 

المادة مسوم لا يجوز للأب ولا للقاضي ارك يقم وصاً 
على الأولاد الصغار اذا كان لهم جد 57 تجتمع فبه مؤهلات 
الولاية 37" . 

المادة م واجبات الوصي على الطفل المحافظة على امواله 
وتنمستها واستارها والمطاللة مما له من الدين ©» وفضاء ما ثبت 
منها » والنفقة عليه » والبيع والشراء مع المصلحة » والمدافعة 
والمرافعة عنه عند الاقتضاء'' . 


المادة بسب إذا أقر الوصى بدن ( أو عين على المت فلا 
نفد إفراره يحق الصغير ولا نحق غيره من الورئة لانه إفرار 
يحق الغير » وعند الخصومة بعتبر الوص شاهداً يشترط فيه ما 
يشترط فى الشاهد اذا لى يكن هو احد طرفي الدعورى . 


)١(‏ نقل ذلك العلامة الحلى عن الشبخ الطوسي في كتاب مختلف الشيعة 
يأب الوصيه . 

(؟) في سورة البقرة اية ٠٠؟‏ «ه ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح هم 
خير » وف سورة الاسراء اية ع م « ولا تقربوا مال اليتم الا التي هي 
احسن » . 


المادة ممم - تثبت وصاية الوصي بشهادة ع دلين من 
الرجال » أما سهادة النساء فلا تقبل هنا ابداً لا منفردات ولا 
منضات مع الرجال حيث أجمع الامامية على قبول سهادة 
القاه وار داع فق 'الولادة وعرت التجاء الاظية © .وميفيات 
الى الرجال في الدعاوى المالة »© ولا تقبل ابداً محال من 
الاحوال في غير ذلك كالوصاية والنسب . 


لداهو1 


الفصل الحادي والعشرورت 
© 

المادة وسسم ‏ الةق_اتل عمداً بغير حتى لا يرث من المقتول 
سْئاً » واذا كارث_ القتل خطأ أو قصاصاً أو دفاعاً عن النفس 
والمال فلا منع من الارت 3١‏ 

المادة ٠74٠‏ - دية المقتول كسائر امواله تخرج منها ديونه 
ووصاياه وبرث منها الزوج والزوحة والآباء والابناء » وكل 
من يقترب بالاب ذكراً كان ام أنثى » ولا يرث من الدية 
المتقرب بالاع وحدها كالاشوة والأخوات من الان 9 .. 


. موانع الارث ثلاثة : القتل عمد والكفر والرق‎ )١( 

(؟) للآية ؟هو من سورة النساء « ودية مساءة الى أهله » اما الاخوة 
لصحمحة عبد الله سنان ان الدية برثها الورثة على كتاب الله وسهامهم اذا لم 
يكن على المقتول دين الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية 
شيء وبهذا قال السيد ابو الحسن في اخر الوسيلة . 


دأو ادا 


الادة ١6١‏ القاتل خطأ لا يرث من دية المقتول وبرث 
من عبرو 

المادة ٠4,‏ المسامون يتوارثون مها اختلفت م ذاهيهوم 
وتراعئ: فق أقسة السيام مذهب: المت #فاذا كاك المتوق هنا 
وله بنت سنية وأخ على مذهب الشيعة فبشترك أخوه مع البنت 
في الميراث » وإذا كان المتوفي شيعياً وله بنت شيعية وأخ على 
مذهب السنة تص المنت وحدها بالميراث 9 . 

المادة س«؛م ‏ يرث الجل شرط انفصاله حساً » ولو سقط 
مبتا ل يكن له شيء 5 ولو ولد حياً ثم مات في الال ورث 
وانتقل نصبه الى مورثه" . 

المادة 4؛#؟ - لو طلب الورثة الذين هم في مرتبة الجل قسمة 
المال قبل الوضع أفرز سهم ذكرين واقتسموا الباقي » فان كان 
الجل ذكرين فذاك» وإن سقط مبتاً اقتسموا ما كنوا افرزوه . 


)١1(‏ قال الشبيد في المسالك اختلف الاصحاب في ذلك فذهب الاكثر 
ومنهم المرتضى والعلامة الى ان القاتل خطأ يرث مما عدا الدية لرواية مرو بن 
شعيب ان النى (ص) قال : ترث المرأه من مال زوجبا ومن ديته » ويرث 
الرجل من مالا وديتها ما م يقتل احدهما صاحبه فان قتل احدهما صاحيه 
عمداً فلا برثه من ماله ولا من ديته وان قتله خطأ ورث من ماله ء ولا 
يرث من دنه . 

(؟) عليه الاجماع » ونصت عليه المادة «/اج من المرسوم الاشتراعي رقم 
١‏ تريخ عات واسلة 5عواء / 

(؟) شريطة ان لا يمضي على امل اكثر من تسعة اشبر اعتبارا من 
تاريخ المقارية 


د بو[ سهد 


وإن كان أنثى أو ذكراً اقتسموا الزائد عن نصيبه . 
المادة م؛؟ - مراتب الارث ثلاث "١:‏ 

الاوان والاولاه وإن نزلوا . 

( الاخوةوالاخوات وإن نزلواء والاحداد والجد وإن علوا . 

الاعمام والممات والاخوال والخالات » ومتى وجد واحد 

من المرتة المتقدمة ححب عن الارث كل من كارك في 

المرتة المتأخرة . 


ات 7 
حم 


لج 


8 


الام 
المادة 5م الأم : 
) تأخذ المال كله إِذا لم يكن معها أحد من المرتبة الاولى . 
؟) « ثلاثة أرباع إذا كان معها زوجة فقط . 
١ )‏ النصف إذا كان معبها زوج فقط . 
؛) « الثلت إذا كان معها أب ولم تحجب مما زاد عن 
السدس بأخون للمست» أو أربع أخرات» أو أخ وأختين 


ص 


و أو لأب» وهؤلاء لا برثون ممع الأب ولا مع الأم» 
على الفقرة « * » من هذه المادة . 


مرتبة ففيه أمثلة وافية تشرح افراد كل مرتبة وتبين بوضوح سبم كل 
واحد منهم 0 


الى د 


6 الربع اذا كان معها بنت واحدة'"! , 

5) السدس اذا كان معها أب واخوة محجبونها مما زاد عن 
السدس يا تقدم في الفقرة الرابعة » ولها السدس ايضاً اذا 
كان معبا ابن فاكثر "' . 

0) الس إذا كان معبا بنتان فصاعدا ‏ . 


» هذه الفقرة من مسائل التعصيب الذي اثيته السئنة ونفاه الشيعة‎ )١( 
ومعنى التعصيب ان تزيد التركة على السهام المفروضة » وحكمه عند الشبعة‎ 
ان يرد الفاضل على ذوي السهام المفروضة كل واحد بنسية سهمه ء ولا برد على‎ 
ولا على الام مع وجود الحاجب » ولا على الاخوة من الام‎ ٠ الزوجة والزوج‎ 
فاذا ترك الممت بنتآً واخا له تأخذ السنت التركة بكاملما النصف بالفرض‎ 
والنصف الثاني بالرد» واذا كان مع البذت احد الزوجين اخذ نصمبه واختصت‎ 
البنت بالماق باجمعه ولا يعطى منه شيء لاخ الميت ولا لعمه » وعند السنةتأخذ‎ 
النصف ويعطى الباق لاولى عصية كاخوة المست ان كان له اخوة والافلا‎ 
١5 عامه » وستددل الشعة على مذهمهم بادله كثيرة » فن الكتاب الابة‎ 
سورة اانساء « ان امرؤ هلمك وليس له ولد وله اخت فلبا نصف ما ترك وهو‎ 
برها ان لم يكن لا ولد » فالاخ والاخت لا برثان الا مع عدم وجود الولد»‎ 
والبنت ولد بلا ريب فاذا وجدت البنت امتنع ارث الاخ »وارث الممبطريق‎ 
اولى » ومن السنة قول الني (ص) في رجل ترك بنتا واختآ » قال : انف‎ 
. المال كله للمنت‎ 

(؟) الآية ١١‏ من سورة النساء « ولابويه لكل واحد مئها السدس مما 
ترك ان كات له ولد قان لم يككن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له 
اخوة فلامه السدس » قال صاحب جمع ,البيان عند تفسير هذه الاية يقول 
اصحابنا : لا تحجب الام عن الثك الى السدس الا باخوين او اخ واختين او 
اربع اخوات من الاب والام او من الاب خاصة . 

(») هذه الفقرة من افراد التعصيب ايضاً كانت الفريضة من ستة منبا 
السدس للأم ١/1‏ والثلثان /؛ للمنتين فاكثر بقى سبم واحد فيرد علىالبنتينت 


حا )ءا 


4( أقل من الردع واكثر من الجى اذا كارت معهبا بنت 
وزوح'" . 


و 


الاب 
المادة غم الأب : 
و) يأخذ الاب المال بكامله إذا لم يحكن معه أحد من 
المرتة الاولى 
؟) إذا كان معه أم يأخذ الباقي بعد نصيبها . 
ع) يأخذ ثلاثة أرباع أذا كان معه زوجة فقط . 
١ 4‏ النصف إذا كان معه زوح فقط . 
ه) « الربع إذا كان معه بنت واحدة . 
«١ )+‏ الس إذا كان معه بنتان فأكثر . 
)٠9‏ « السدس أذا كان معه ابن . 
م) « أقل من الربع واكثر من المس إذا كان ممه بنت 


. زفق 
وزوج'" . 


ح والام وترجع الفريضة الى خمسة اسبم للام ١/0‏ وللمنتين او البنات 4/٠‏ 
وعند السنة يعطى السبم الزائد العصبة » 

)١(‏ كانت الفريضة من اثني عشر سها ٠‏ للزوج منها الربع */١١‏ وللام 
للسدس الاق وللمنت النصف 3/8 بقي واحد برد عند الشيعة على الام 
والبنت فتصير الفريضة ١5‏ للزوج :/١5‏ وللام 85 /» وللمنت 5١١/و‏ » 
زعند السنة يعطى الزائد للعصبة . 

(؟) العملدة في الفقرة ه وما بعدها هي العملية نفسبا في الفقرة ٠‏ وما 
بعدها من مادة 5 ؟ من غير فرق ايدا الا عند السئة فان الزائد يرد 
على الاب خاصة . 


اهو دا 


المادة مغ" إذا اجتلسع الزوج مع الابوين والبنت او 
البنتين » فللزوج الربع وللأب السدس وللأم مثله » والباق 
0" 

المادة و74 - إذا اجتمعت الزوجة مع الابوين والبنتين يأخذ 
الاب السدس والام مثله »> والباقي للدنتين '" . 

لاذلا كذ افر الول أله كال وان + حفر | 
كان أم نتن »؛ واذا تعددت الذ كور من الاولاد ولا اناث 
معهم اقتسموا المال بالسوية » و كذا إذا تعددت الاناث ولا 
ذكر معبن » وإذا تعددوا ذ كوراً او اناثا فلاذ كر مثل حظ 


)١(‏ هذه المادة من مسائل العول الذي أثبته السبنة ونفاه الشيعة ومعنى 
العول أن تنقص التركة عن السهام المفروضة يحمث لا تسع السهام الموجودة » 
كيا لو وحد ربع وثلثان وسدسانء ولا يتحقق ذنك الا بوجود احد الزوحين 
مع البنت او البنات او الأخت او الأخوات ٠‏ ويد خل النقص على البنت 
والمنات او الأخت والأخوات لأب ولا يدخل النقص على غيرهن ابداً » فاذا 
وجد الآبوان والزوج والبنت» فالأصل أن للبنت النصف لآنه فرضها ٠‏ ولككل 
واحد من الأبوين السدس ولازوج الربع فعالت الفريضة لزيادة السهام» فالشيعة 
ادخلوا النقص عل البنت خاصة وقالوا: للآب سهمه ١١/؟‏ وللآم سبمها؟١/١‏ 
وللروع شبية > وللبلك الباق 0ه قنقض سبي البنث من البعة إلى 
اخسة . واذا كانت بنتات فاكثر فلبن ره بينا كان سهمبا الثلثين 8/١١‏ 
وعند السنة يدخل النقص عل اميع . 

(؟) هذه المادة من مسائل العود ايضا . لازوجة الثمن . وللابوين الثلث » 
وللمنتين الثلثان فمالت الفريضة » فمدخل النقص على المنتين فحسب وتكون 
القسمة هكذا : للزوجة الثمن 4 »/؟ وللآب السدس ع رللأممثله ؛ ؛ /؛ 
وللمذتين الباقي غ ؟/١١‏ نقص سبمها من ١5/54‏ الى غ/١‏ . 


- ١ ل‎ 


الاتثين وللبنت الواحدة مع الاءوين ثلاثة أخماس ولا مع أحد 
الابوين ثلاثة أرباع 17" 
وللنتن فأ كثر مع الابون الثلثارت وهن مع أحد الابوين 


أربعة أحماس'"! . 
اولاد الاولاد 


المادة وهم لا برث واحد من اولاد الاولاد مع وجود 
واحد من الاولاد ويقومونمقام آبائهم عند عدمهم وبيأخذ كل 
نصب من يتقرب به . فاذا ترك المورث إبن بنت . وبنت إبن 
اخدالد كر تصيت الانتن. و يدت الانثن تصب: الذ كن : 


المادة هم« الاعلى من أولاد الاولاد ححب الاسفل عن 


)١(‏ ها ثلاثة اراع مع احد الابوين ما تقدم في الفقرة الخامسة مادة 
5 4؟ . وها ثلاثة اخماس مع الابورن لآن اصل الفريضة ستة منبا ١/5‏ للأب 
ومدله للأم و +/+ للبنت بقي واحد برد على اليم فتصبم الفريضة من خمسة 
للأم ه/١‏ والأب ه/١‏ وللبنت «/م» وعند السنة يرد الزائد على الأب 
خاصة . 

(؟) للمنتين نما فوقها! الثلثان للآية ١١‏ من سورة النساء « فان كن لساء 
فوق اثذمين فلبن ثلثا ما ترك » قال صاحب مم الببسان : المعنى فارن كن 
القن ف عرني د واكدل علية الا مصاع غل انه الزن جم المنات 
والفريضة من ستّة اذا كانت البنتان او البنات مع الابوين ٠‏ للأم ١/5‏ » 
للآب ١/1‏ » للمنتين 4/5 » اما اذا كانتا مع احد الابوين فكانت الفريضة 
بالاصل من + لأحد الااون 5 وللمئين او للبنات 4/5 يقي واحد برد على 
اجيم فترجعم الفريضة الى خمسة لأحد الأبوين ١/5‏ للمنتين او البنات 


/؛ 3 


لز ١‏ حت 


الارث ٠‏ فابن الابن سقط ببنت المنت 50 ., 
انفراد الاخوة عن الاحداد 

المادة هبو اذا وجد الاخوة ولس معهم واحد من 
الاجداد والجدات . فللأخ الواحد وللأخت الواحدة المال كل 
واه أ كان لان أم لأم أم لما . 

المادة هم« اذا تعدد الاخوة واتحدوا بالنسبة الى المست» 
فان كانوا جمعاً لبوق 7 لأب افتشيو ا المنالن دنهم الذكر 
مثل حظ الانشين . 

المادة موه؟ ‏ اذا كنوا حمبعاً لأم اقنسموا بالسوبة من غير 
فرق بين الذ كر والانثى '"" . 

المادة دهم - إذا اختلفت نسمة الاخوة الى المت فكارتف 
بعضهم لأبوين وبعضهم لأب فقط أو لأم فقط » فالمتقرب بالأب 
خاصة سقط بالمتقرب بالابوين » وإتمايرث المتقرب بالاب 
فحسب إِذا فقد المتقرب بالابوين » وبأخذ الاح وألاءت لأب 


ما يأخذه الاح والاخت لأبوين . 


)١(‏ لايرث بطن مع من هو اقرب منه لآن الاقرب فالاقرب اصل من 
أصول الامامية . 

١‏ قال صاحب ممع البيان عند تفسير الآية؟ ١‏ سورة النساء : لا خلاف 
بين الامة ان الاخوة والاخوات من الأم متساوون في الميراث » ومراده من 
الامة جمسع المذاهب . وقال صاحب الجواهر : يدل عليه القرآرت والسنة 
والاجماع . ويأتي ذكر الآية في التعليق على المادة التالية . 


١١ه‎ - 


لمادة برهو إذا أجتمع الاخوة لابوبن مع الاخوة لأم 
فقط » بأخذ الواحد من الاخوة لام السدس » وإذا تعدد 
الاخوة لأم أخذوا جمبعاً الثلث ذكوراً وأناثاً واقنسموا بالسوية 
ليذ كر مثل الانثى »© والبافي بعد تنصيب 0 لأم بأخذه 
الاسْقاء » ويقتس.ون للذ كر مثل حظ الانثيين "١‏ 


لمادة بوهم إذا اجتمع الزوج مع أختين لابوين أو لأب» 
وأختين لام أخذ 5 النصف © 0 لام الثلك ©» 
والباقي للأختين من الابوين أو الاب" 


المادة وهم« إذا احتمعت الزوحة مع الاخت أت وأختين 
لأم » هلنزوجة الربع ( وللأختين لأم الثلث والباقي للأخت 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النساء « وان كان رجل بورث كلالة أو امرأة 
وله أخ او أخت فلكل واحد منها السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث » شركاء فيه أي يقتسمونه بالسوية ذكوراً واناثا » وقال في جمع 
السبان : المروي عن أمْتَئا ان الكلالة هم الاخوة والاخوات » والكلالة في 
هذه الآية من كان من قبل الام . والكلالة في آخر السورة من كان من قبل 
الأب والام او الأب خاصة ء والآية التى يعنيها آية ١9‏ من سورة النساء 
« وان كانوا اخوة رجالاً ونساء فلاذكر مثل حظ الانثين» فالاولى دلت على 
ارت الانثى والذكر سواء 0 والقاننية دلت على ان للانثى سهم وللذحر 
سهان فتحمل تلك على الاخوة من الام » وهذه على الاخوة من الابوين 
او الاب خاصة 

(؟) هذه من مسائل العول فيدخل النقص على الاخوات من الاب » 
وتكون الفردضة من ستة ٠‏ للزوج -/؟ وللأختين من الام 5" وللأختين 
من الأب 5 . 


- ١# 


اولاد الاخوة 


المادة .+؟ ‏ اولا الاخوة والاخوات لا يرئون مع وجود 
واحد من الاخوة » او الاخوات » ومتى فقد الاخوة جمبعاً 
ذكوراً واناثاً قام اولادهم مقامهم » ويأخ ذ كل نصيب من 
يتقرب به » فالسدس لأبن الاخ او الاخت من الام » والثلث 
لاولاد الاخوة » اذا كان الاخوة متعددين من الام والبافي 
لأولاد الأخ من الابوين او الأب »«وسقط من اولاد الأخرة 
المتقرتة الات خاحة مع وجود المتقرب بالابوين » فابن الاخ 
من الاب لا يرث معابن الاخ من الابوين . ويقتسم اولاد 
الاخوة والاخوات من الام بالسوية كابائهم » ويقتسم اولاد 
الاخوة والاخوات من الأب بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين 
حانامم . 

المادة ١م‏ الاعلى من اولاد الاخوة مححب الاسفل فابن 
ابن الاخ يسقط مع وجود بنت الاخت او ابن الاخ » لقاعدة 
الاقرب فالاقرب . 


؟/١١ لازوجة‎ ١١ هذه من مسائل العرل ايضا » والفريضة من‎ )١( 
» والامثلة كثيرة‎ ٠ ه١ وللآاختين من الام 6/1 » وللاخت من الاب‎ 
وعلى أي الاحوال النقص يدخل على الاخوة والاخوات من الابوين او الأب‎ 
في جميع الحالات » مع وجودهن وعلى البنت والبنات في المرتبة الاولى وقد‎ 
فالزوج والزوجة لا ينقص فرضما| ابداً . كاان الأب والأم لا ينقص‎ ٠ تقدم‎ 
. |احدهما عن السدس‎ 


اء|ا- 


فابن 


المادة بوم اولاد الاخوة يشاركون الاجداد كابامم 
الأخ يرث مع الجد » كا يرث ابو الجد مع الأخ إذا 


فقد الجد . 


(١ 


انفراد الاحداد عن الاخوة 
اذا وجد الاجداد » ولس معيم والحد من الاحوة 
والاخوات ولا من اولادهم فللجد المنفرد وللجدة المنفردة 
المال بكامله لاب نان أم لام 7 
إذا تعدد الاجداد واتحدوا في النسبة الى الممت »© فان كانوا 
جميعاً لاب أقنسموا الذكر مثل حظ الاشين . 
إذا كانوا جمبيعا لام اقنسموا بالسوية من غير فرق بين 
الذ كر الا دئ 1 
إذا اختلفت نسمة الاحداد . فكان بعضهم لاب 2 و بعدوم 
لام 'فسم المال أثلاثا» فالئلت لمن تقرب بالام واحدا كان 
أو اكثر » ويقتسمونه بالسوية » والثلثان لمن تقرب بالاب 
واحداً او اكثر ويقتسمون بالتفاوت »2 الذ كر سهان 
وللأنثى سم وأحد . 

اجيّاع الاخوة والاحداد معا 


المادة ؛)+؟ ‏ اجمّاع الاخوة والاحداد : 


)١‏ اذا اجتيعوا واتحدوا في النسبة الى المت 4 فكانوا جمعاً 


1ه 


واقنسموا المال للذ كر مثل حظ الانشين . 

؟) إذا اجتمعوا وكانوا جميعاً لام اقنسموا بالسوية للذكر 
مثل الانثى . 

س) اذا اجتمعوا واختلفوا في النسبة فكان الجد والمدة لام 
والاخوة والاخوات لابوين أو لاب أخذ الجد او الجدة أو 
هما معاً الثلث » والثلثان للأخوة والاخوات . 

4) إذا كان الاجداد لاب والاغوة لأم فللاخ المنفرد او 

الاخت المنفردة السدس » واذا تع دد الاخوة لام أخذوا 
الثلث واقتسموا بالسوية » والباقق للحد أو الجدة لاب وإذا 
ول اد واطدة امنا اعم لكر ددن نحط الاننيت + 

انفراه الاععام عن الاخوال 
المادة م - انفراد الاعمام عن الاخوال : 

[) اذا وجد الاجمام والعات ولس معبم احد من الاخوال 
والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة اامال كله سواء 
أكان 35 المت لابوين او لاب او لام فقط . 

ب) اذا تعدد الاعمام والمات وامحدوا ف النسة الى المورث 
فان كنوا حميعاً لابوين او لاب اقتسموا بننهم للذ كر 
مثل حظ الائثيين . 

) اذا كنوا جميعس]ً لام اقنسموا بالسوية من غير فرق بين 
الذكر والانثى . 

د) اذا اختلفت نسمة الاعمام والعات الى المورث فكان بعضهم 
لابوين وبعضهم لاب أو لام فقط فالمتقرب بالاب فقط يسقط 


ل ١١#”‏ ب 


بالمتقرب بالابوين وانا يرث المتقرب ,الاب فحسب اذا فقد 
المتقرب بالابوين ويأخذ العم والعمة لاب ما يأخذه العم 
والعمة لابون 

إذا اجتمع ادم والعات لابوئن او لاب ب مع 0-١‏ 
والعات لام بأخذ الواحد من قرابة الام السدس » وان 
تعددوا اخذوا جمعاً الثلث وافتسموه بالسوية من غير فرق 
بين الذ كر والانثى . 


المادة بم انفراد الاخوال عن الاعمام 

( اذا وجد الاخوال والخالات ولس معهم أحد من الاعمام 
والعاث فلاخال الواحد المال كله لاب كان أو لام أو لما . 

ب) اذا تعدد الاخوال والخالات واتحدوا في النسبة الى المورث 
فان كنوا جميعاً لابوين و لاب او لام فقط اقنسموا بالسوية 
للذكر مثل حظ الانثى 

د ) اذا اجتمع الاخوال والخالات لابوين او لاب مع الاخوال 
واخالات لام يأخذ الواحد من قرابة الام السدس » وان 
تعددوا اغذوا الثلث واقتسموه بالسوية ذكوراً واناثاً 
والباقي لقرابة الابوين او الاب والقسمة بينهم ايضاً بالسوية 
للذكر مثل الانثئى من غير تفاوت . 


لك 
8 


)8( 0 


اجمّاع الاعمام والاخوال 

المادة بم اذا اجتمع العم والخال فلاخال الثلث واحداً 
كان او ١‏ كثر ذ كرا كان ام انثى والثلثان للعم واحدا كان أو 
اكثر ذكراً كان ام أنثى ؛ ويقتسم الاخوال الثلث بها كا 
يقنس.ونه في حال الانفراد عن الاحمام ويقتسم الاعمام الثلثين 
حذلك . 

المادة بم+؟ ‏ متى فقد الاعمام والمات والاخوال وائالاات 
جميعاً قام ابناهم مقامهم ويأخذ كل نصيب من يتقرب به واحداً 
كان أو ١‏ كثرفلو كان لعم عدة اولاد ولعم آخر بنت كان البنت 
وحدها النصف ولاولاد العم الآخرين النصف والاقرب من احد 
الصنفين ححب الا بعد الذي من صنفه ومن الصنف الآخر » فابن 
ولا مع العم فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال . ولو كان 
ابن خال مع عم قالمال كله للعم . 

المادة ٠+4‏ عمومة المست وعماته واخواله وخالاته واولادهم 
أولى في الميراث من عمومة أب الميت خؤولته وكل اولاد بطن 
أولى بالارث من بطن أبعد فلو كان ابن عم وعم الاب فالمال لابن 
العم » ومثله ابن خال مع خال الاب » لقاعدة الافرب 
فالافرب . 


اجبّاع احد الزوحين مع الاعمام والاخوال 

الملدة .رم اذا اجتمع الزوج او الزوجة مع العم والخال» 
فلئزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى » وللخال الثلث ولغهدا كان أو 
| كثر ذكراً كان او أنثى » والياقي للعم واحدا كان او اكثر 
ذكراً كان أو أنثى » فالنقص يدخل على العم في جميع الحالات 
الي يجتمع فيها احد الزوجين مع الاعمام والاخوال » فاذا كان 
زوج مع خال او خالة » وعم او مة ؛ فلئزوج ثلاثة اسداس 
وللخال او الخالة سدسان »© وللعم او العمة سدس »© واذا كانت 
زوجة فلها ثلاثة من اثني عشر جزءاً » وللخال اربعة من اثني 
عشر والباقي للعم خمسة من اثني عشر جزءاً . 

اجتاع السببين 

المادة ربجو اذا اجتمع في إنسان سسان يرث بما إذا ' ملع 
احدهما الآخر وإليك المثال : رجل نوفي وله زوجة هي بنت 
فترث بالزوجية وبالقرابة إذا لم يكن هناك من هو أولى منها » 
وإنسان هو ابن عم المبت وابن خاله فبأخذ نصيب إبن العم وابن 
الخال إذا لم يوجد من هو اقرب منه . 

الزوج 

المادة ونام الزوج بشارك الورئة في جميع مراتبهم 
الثلاث » وله النصف من تركة الزوجة إذا لم يكن لها ولد منه ولا 
من غيره » والربع إذا كان لها ولد منه او من غيره 7" . 
7 1 ) للآية ١9‏ من سورة النساء « ولك ما ترك ازواجم ان م يكن فن 
ولد فان كان هن ولد فلك الربع مما تركن » . 


كا 


الزوحة 

المادة سوم الزوجة تشارك الورئة في جميع مرأتبهم 
الثلاث » وها الربع اذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرهها 
والثمن اذا كان له ولد من با او من غيرها » واذا تعددت 
الزوجات فبن شركاء في الربع أو النمن يقنسمنه بالسوية'" . 

المادة 4/ام - لو طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم مات 
أحدهما قبل انتهاء العدة توارثا يي يكونا مع عدم الطلاق . 

المادة هم؟ - إذا طلق الرجل زوجته حال مرضه طلاقاً 
وضع ارو نا الطلفة كلذنا وق اللنخول ا آنا بوالاقة؛ 
ثم مات قبل أن عضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فانها ترثه 
شروسل ثلاثة © الأول + أن يكون اموت شتندا :الى المررض 
الذي طلقبا فيه » الثاني : أن لا تتزوج » الثالث : أن لا 
يكون الطلاق بطلبها . 

المادج +بايا ب إدا أجحرى الرجل عقد زواحه على امراة 
في مرض موته »© ثم توفي قبل الدخول فلا مبر لها ولا ميراث 


ولا عدة (؟) 5 


)١(‏ للآية ؟١١‏ من سورة النساء « ون الريع مما تركتم ان لم يكن ام 
ولد فان كان لم ولد فلبن الثمن مما قركتم » . 

6 اجمع الامامية على عدم استحةاقها المبر والمبراث ٠‏ اما عدم ورجوب 
الاعتداد عليبا فصرح به الشيخ عمد رضا آل يس في رسالته بلغة الراغبين » 
وهو الحق لآنها حرمت من الم فلا يتكون عليها الغرم . 


-1١5- 


المادة بالا« إذا اختلفت الزوحة مع ورثة الزوج فقالوا : 
جرى عقد الزوا منقطعاً فلا ترئي سيئاً » وقالت هي : بل 
دواماً فلي الارث» أو اختلف الزوج مع ورئة الزوحة» فقالوا : 
خرع العقد متقطعا فلين لكتتى الارت 'قيّة + .وال اهو 
بل دواماً فلي الاارث 4 فالاثبات على مدعي الانقطاع سواء 
أكان مدعبه الزوج ام الزوجة ؛ فان أثبت حي بالانقطاع والا 
نحلف القائل بالدوام ويعطى نصبه بالارث ١‏ . 


المفقود 
المادة .م70 المفقود الذي لا بعلم موته ولا حمساته لا 
مضي مئة سنة على تاريخ ولادة المفقودة 1 


الغرفى والمهدوم عليهم 


المادة ونا« إذا مات قر سان بسب الغرق او لدم و 


)١(‏ قال السيد كاظم فيملحقات العروة باب القضاء : هذا ظاهر المشهورء 
لأن العقد متمقن » ولا يكون منقطعا الا بزيادة ذكر الاجل » وهذه الزيادة 
عمل الشك فالأصل عدمها » وقال الشبخ مرتضى الانصاري في كتاب الفرائد 
المعروف بالرسائل اخر ياب الامتصحاب : ان الاثيبات على مدعي الدوام » 
ورافقه الشارح الاشتياني » لآن الاصل عدم الدوام » ولا يعارض باصل عدم 
الانقطاع » لآأن الدرام له اثر وهو الارث والنفقة والانقطاع لا اثر له والاصل 
الذي ليس له اثر شرعي لا يعارض بالاصل الذي له اثر . 

(؟) قال السيد ابو الحسن في اخر الوسية الكبرى يتفحص عن المفقود 
اريم سئوات ثم تقتسم امواله الورثة . 


١١7 -‏ سس 


يعم هل ماتا في لحظة واحدة ؟ وعليه لا يكون بدنها توارث » 
أو مات أحدهما قبل الآخر ليرث المتأخر من المتقدم 9 إذا 
باهيا ذلك قفر طن وات ه51 لذ نونف مله الأول 
وينتقل سهم كل واحد من صاحبه الى وارثه المي : هذا إذا 
كانت الموارثة دائرة بين الطرفين كزوحين »او كأب وابن» 
أما لو كان الأرث من جانب واحد يا لو كنا اخوين ولأحدهها 
ولد دون الآخر فلا سري الج6" . 


عه نه بهد جو 


)١(‏ قال صاحبٍ الجواهر اتفق الاصحاب على ذلك اذا كان الموت بسبب 
الغرى او اللهدم للنص» واختلفوا لو كان يسدب الحريق او المعركة في الحرب» 
ثم اختار الوقوف عند الحدم والغرق اقتصارا فيا خالف الاصل على القدر 
ال شقن ولأنه قول الاكثر وفي ميزان الشعرافي اتفاق الاثمة الاربعة على عدم 
التوارث حتى في الغرى والهدم . 


2 | 2 


مرول ارررتٌ 


بعد ان ذكرت الارث ومراته الثلاث » ومن يندرج في 
كل برق فيا احية ند د عبارلا احوحت في أده 
لا تقدم » واكثرت في جدول المرتبة الاولى من امثلة اجِماع 
وجود الابن يسبل التقسيم » حيث لا يتحقق معه العول ولا 
لتعصبب » فلا تزيد الاسهم على الفريضة » ولا الفريغة على 
الاسهم » بل يأخذ ذو الفرض نصيبه » ويقسم الباقي للذ كر مثل 
حظ الانثيين » قليلا كان الباقي ام كثيراً . 


ومع عدم الولد الذكر قد تتساوى السهام والفريضة كابوين 
وبنتين » فللابوين الثلث » وللنتين الثلثان » وقد تزيد الفريضة 
على الاسهم » كبنت وأم » ففرض البنت النصف ©» وفرض 
الام السدس فيبقى سهان من ستة » وقد تنقص الفريضة عن 
السهام » كزوج وبنتين وابوين » ففرض الزوج الربع » وفرض 


4!ا- 


البنئين الثلثان » وفرض الابوين الثلث » والفريضة لا تتحملر بع 
وثلاثة اثلاث . 

ومع الولد الذ كر لا يحضل شىء من ذلك » وامثلة الجدول 
كفيلة بسان موارد الزيادة والنقصان و كيفية التقسيم » ولما كان 
كثيراً من الامثلة تتحد في المي ولا تختلف الا بالذ كورية 
والانوشة و كثرة العدد وفلته كاجتاع زوج واخت ؛ فانحكمه 
حي اجتاع زوج واخ » وكاجتاع اختين لام مع اخ لاب فان 
حكيه حلم اجتاع عشرة اخوة لام مع عشيرة اخرة لاب » 
لذلك اشرت تحت كل مثال من هذا القسل الى سائر الحالات 
الي تتنحد معه » فاذا لم يحد القاريء غرضه المطلوب في الارقام 
نفسها فينبغي ان بقرأ الملاحظة التي كتبت تحت الرقم . 

اما اصطلاح المدول فان في كل زاوية منه عدد الورثة مع 
بيان سهم كل وارث برقم حسالي تحته فهذه الزاوية مثلَا . 
ام 0 إى | تشيرالى ان المت ثوفي عن أم واب 
وان للام واحد من ثلانة أسهم » 


ساء#و ا 


المرتبة الاولى 


مع الماجب للام 


احد الابوين بنت 


١‏ ان 


لاحد الابوين السدس بالفرض 
وللمنتين الثلثان كذلك والمساققى 
رد عليهم اخماساً » فالفريضة 
من ومنها ١‏ لاحد الابوين و لكل 
واحدة من البنتين١‏ واذا كانت 


البنات ١‏ كثر من ا: ثنتين فلبن 


والبنت النصف كذلك والباقي 
برد ارباعاً . 


أحد الابون ثلاث بنات 


١ 7‏ 
جميعاً اربعة احجان بك َل 2 
بالسوية ويتضح لك ذلك من لكل بنت ؛ من ١٠١‏ 
لتستتا: احد الابوين اربعة بنات 
زوحة احد الابون ١‏ 1 
١‏ م 0 7 
04 11 لكل واحدة ١‏ من ه 


11ج 


المرتية الاولى 


اب آم ابن 
3 4 س١‏ 
4 4م 4م 


م ١‏ 
اس 5 ١‏ 5 
زا اذا اخوة 
وج 0 
مح ون عمار 5 
حون "2 م اراد عن سلس | الي ١‏ 3 


ومع وجودهم تعطى السدس » 
احدالابوين بنتان 


زوج احد الابوين 7 0" 
1 0 3 6 
14 لق لكل واحدة من البنتين ١١‏ 


لكل واحدةمن البنتين/ من ؛ ١‏ من 4٠‏ 


ند ”7# "11 سب 


ابوان بنت2 [زوجة احدالابوين ابئان بنت 
إل ب ١ 54 "٠ ١6‏ 
١١١ ١١٠ ال٠‎ ١7٠ 0 6‏ 


وثلاثة احماس للبنتاذا لم بوجد وللدنت ١7‏ 
اخوة حجبون الام عما زاد عن زوحة اب ام ابن بنت 
المدس والا وف ميا عل اق ان ادا نك دع 


السدس واخذ الزائد عنه الأب 


1١ 1١ ١7 ١ 


لكل بنت ١‏ من ١ ١١‏ من النتين ه 


المرتة الاولى 


ان ام روج اب 
١ > 7 ١ ١‏ 
١ 3 1 1‏ . 


- 


| كثرمن ائنتين فلبن حميعاأ زوج اب ام 


25 5 لق لذن‎ ١ ١ 5 

3١ 1١ 1‏ | لكل واحدة من البنتين ه 

مع وجود الحاجب للام من 6" واذا كن قثن مسن 
١‏ 1 م ٠١‏ أمن 76 يقتسمنه بالسوية 


لكل بنت ١‏ من م؛ واذا 
كن ١‏ كثر من ائنتينفلينجميعا 


5 من مغ لقتسمئه بالسوية. 


ب ١8+‏ سس 


اخ لاب انخت لاب | ذوج اخيت واهرة 
؟ ١ ١ ١‏ 
م ١‏ 1 


و تعدذواذ كورا واناناكتسبون 
للذكر مثل حظ الائثيين 


النصف للزدج وال لنصف الثاني 
لقرابةالاب يقتسمو نه بالتفاورت 


الربع لازوجة وثلاثة ارباع 
زوحة اخوة واخوات لام 
١‏ ب 


1 3 
ويقتسم_الاخوة بالسوية 


-ه#_#! ل 


المرتبة اثثانية 


اع لام 2 اختلاب |0 ات لاع.. عقر ةاخوة لآب 
١‏ ه 1 ١‏ 
1١ 1١7 .‏ 


زوج أاخلام اخ لاب ١|‏ من ٠١‏ ويهدفالمثال الىبيان 
م ١ ١‏ انه متى اجتمع تكلالة الام المتحد 
: 5 540 أمع كلالة الاب فكلالة الام 


الواحد السدس والباق لكلالة 
الاب واحداً كان او اكثر 


بع حلت لاج م ل 
زوحة اخت لام اخت لاب و 1 

* إل 9 . . 

١‏ ب 1 يدف المثال الى ان كلالة 


الام المتعدد هم الثلث ولا بزاد 
روج اخوة لام اخرة لاب لهم على الث سي ء مهأ بلغ عد دهم 
”3 إن ١‏ وبقتسمون بالسوبه والثلثان 


3 1 00 لكلالة الاب مهما بلغ عددهم 
ويقتسمون بالتفاوت . 


زوحة اخوةلام اخوةلاب حد لاب حدة لاب 
١ | 0 ١ 0‏ 
ول ١ ١١‏ إن " 


ل - 


وممله حدة لاب ع بحت 
والجدة لا بكالاخت لاب 


.1 
زوحة حجدلات جدةلاب 


ومثله حد لابمع جدةلام 
وجدة لاب مع جداو جدةلام 
فلامتقرب بالام الثلث اتحد او 
تعدد ولمن تقرب بالاب الثلثان 
انحداو تعدد و يقتسم فرابةالام 
بالسوية وقرابة الاب بالتفادت 


قرابة الاب والام بأخذ اهمد 
الزو جين نصيبه الاعلى وقر ابةالام 
ثلث الاصل والباق لقرابةالاب 


زوجة جدةلام جد لام 
١‏ ع ْ 


4 4م م 


ا 


؟ و ١‏ 
5 5 5 
١ ١‏ 
؟ ؟ 
ومثله جده لا اهت ط 
لام فالجد لامكلا لاموالدة|] ‏ م : 
لام كالاخت لام . يد لون 


ومثله لو تعددث الاخرة لاب 
فلقرابةالام الثلث ولقرابةالاب 
الثلثان . 


١ ١ ؟‎ 


ومثلهمع الجدةلاب و الاخت لاب 


0 انيس شيك 


ومثله حدة لاب ع اخ تلام 


]ا كب 


اخوان لام جد لاب أزوجة الاب جدلام 
؟ 1 و 3 1 
١7 ١ 5 3‏ رودا 


لكل. واحد. من الاخوين 
١‏ من + والبائي لقرابة الاب 


0 شا شة كا 
لقع لام اتلالات 

7 ١ . 

١ 5 5 


١ ١ ١, 


حا 6 


والماق لقرابة الاب . والماق لقرابة الاب بينهمما وت 


- 


المرتمة الثالثة 


زوم عم لام عمة لاب | زوجة اسمام لام امام لاب 


١ ١ ١ ِ‏ 8 
١ 5 9 -‏ ذا ١‏ 
يعو اها لاماي عر لاف نال لاك خالة لاب 


١ ١ 
وبسقط المتقرب بالاب فقط‎ 
. بالمتقرب بالابوين‎ 


0-3-8 


3 ل‎ 0 
١ ١ لان‎ 

١‏ اذا اجتمع الاخوال لاب 

ُ مع الاخوال لام فاذا كان 


المتقرب بالامواحداً فلهوالسدس 


ومثله خمالة لاب مع خالة 


3١2 5‏ |بنهم بالسوية. 
١ 5 5‏ 


ل - 


المرتمة الثالثة 


زوجحم خال لاب خال لام | زوحة خال لاب خالةلاب 
7 إل و 
00م م 
ومثله خال لام وخالة لام 
زوج خال لاب خاللة لاب مع الزوجة . 


م 
. 


7 
3 


1 1 زوج اخواللام اخواللاب 
ومئه خال لام وخالة لام | 5 ل . 
5 5 5 


زوحة اخواللام اخواللاب دخل النقص على قرابة الاب 


١ ١ ١ ١ 
١ ١ 
ب«‎ 
* الخوال لآب اشاوالاتاة‎ 


: :. ظ 
اغنام لأ وال لاه 
يقسم الاخوال بالسوية 1 
والاعمام بالتفاوت . 7” * 


5 رش 2 


المرتمة الثالثة 


اعمام لاب الخوال لام | زوجة خال لام عم لاب 


0 3 * ١ ؟‎ 
١ ١ 1١ إن‎ . 
7 
إن م‎ 

دوع الع حي لاي 

إن ؟ ١‏ 

7 - - زوحة خال لاب لا 

١ .‏ 1 0 ل ل 

٠ 3 7 

مثله خالة لا عمآلان | سما 2 عد 
9 1ك : ١ ١ 1١‏ 


زدج خال لاب عملام 
زوجة خال لاب عم لام عم لاب 
ليل ؛؟ ك را 
3 0 5 


ل 
1 
+ 1 كه 


زوج خاللاب عملام عملاب 
١١ 01‏ 3 
2-0 


م١1‏ ” ١ ٠‏ 0 
ذا ل لضا لظ ان 


الفصل الثاني والعشرون 


في حيثيات الحكم 


© 
المدعي 

المادة ٠م«‏ المدعى ف ازا دعوى يطلب فيها إثيات حق 
له » او إسقاطه عنه» وفي الجلسة الاولى من جلسات الحاكمة يفهم 
القاضي حقيقة الدعوى للحبة المدءي عليهاء و ستجوما ما يستدعيه 
مقتضى الال فان نفت الدعوى بشتى جهاتها او بعضها اتجه الى 
المدعي وأفبيه جواب خصيه وان عليه إن كان مصراً على دعوأه 
أن يدلي بأحد الطرق الى تثبت مدعاه وهي تختلف باختلاف 
الوادة + قفن :ووه ركيت مدعنهاء اليه فق وز افر لا 
ينبت إلا بالسينة واليمين معأ » وفي ثالث بشاهد واحد وبين » 
وفي رابع يكتفي منه بالبمين فقط» وفي خامس يصدق من دون 
ببنة ولا بين . وتعرف الافسام واحكامبا من التفصيل 

التالي : 


د ه#! ب 


(١ 


ينبت حمق المدعي بالبينة التامة من غير يمين في دعوى المهر 
والجهاز والنفقة السابقة حال حماة الزوج © ودعوى الوصية 
والوصاية والنسب والباوغ والرشد والوقف والعيوب 
الموجبة لفسيخ الزواج نمن ادعى سُيئاً من ذلك وأقام عله : 
البينة ع ل سياد ولا كي نه البين ون ارس 
0 » ومثلها الدعاوى الي لا تدخل في اختصاص الحا كم 
الكين عمة'١'.‏ 

لا بثنت حق المدعي إلا بالبيئة والسيين معاً إذا كانت 
الدعرى على ميت 2 لو ادعت الزوحة على ورثة الزوج 
أن لها في ذمته مبلغاً معيناً من مهر او نفقة . فبعد قيام 
البينة التامة نحلف بالله سبحانه ان حقبا ثابت على المذوفى » 
وأنه مات قبل ان تستوفه أو تيرئه منه » فان أقامت البنة 
وامتنعت عن البيين رد دعواها » وتسمى هذه البيين عن 
الاستظهار " . 

شت مدعاه بشاهد ويمين في الوصصة باللمال ودعوى المهر 
والافقة السابقة على الزواج المي » ولا يثيت بالشاهد واليمين 


الامام ع عن الرجل يقي البينة على حقه هل عليه ان يستحلف : قال : لا . 
ورواية الى العباس « اذا اقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين » . 


) ؟ ) عليه الاجماع وفي حديث عبد الرحمن المصري « فان كان الأطارب 


بالحق قد مات ٠»‏ واقيمت البينه فعلى المدعي ان يحلف أن حقه على المت » فلا 
ندري لعله قد وفاه بببنة لا نملمى موضعبا » . 


وسوب 


الزواس والطلاق والوصابة والنسب والرسّد والبلوغ وما إلى 
ذلك من الدعاوى التي ل يقصد منها امال" . 

؛) ينبت مدعاه بالييين فحسب » كالأب يدعي الفقر ليدفع 
عنه وجوب ثفقة ولده » او الابن ليدفع عنه وجوب نفقة 
والده » فان لم يكن لمدعي الفقر مال ظاهر يصدق من 
غير ببنة ويكتفى منه باليمين إذا طلبها الخصم » والمطلقة 
بائناً كاسشلعة والمطلقة ثلاثاً إذا ادعت الممل لتثبت نفقة 
العدة تصدق بلا بينة وتعطى النفقة يومأ فوماً » وإذا تبين 
كذها تسترد منها » و كذا تصدق في الطبر والحمض. وإذا 
"كديا الزوج يكتفى منها باليمين . والوصي على القاصر إذا 
حاسبه القاضي أو رجل من قبله على ما في يده من مال 
فادعى الانفاق عليه يصدق من غير بينة شريطة أن لا يزيد 
الانفاق على القدر الواحب”''" . 


(1) قال العلامة الحلى في كتاب الختلف : لا خلاف في ذلك وفيه 
روايات منبا رواية الي بصير عن الامام « ان رسول الله كارن يقفي بشاهد 
ويمين صاحب الحق وذلك في الدين > . 

(؟) قال الفقباء : مدعي الفقر يصدق من غير بينة اذا لم يكن له مال 
ظاار . وتحد التصريم بذلك في ملحقات العروة للسيد كاظم وتصدق المرأة 
فها ذكرنا لآن المل والطبر والحيض فوضت اليا » وعليها البمين اذا كذيها 
الزوج لرفم الخصومة ٠‏ ولان الأخذ يقولها على كل حال غرر على الزوج . 
ويقيل قول الوصي ببممئه لانه أمين وني الحديث « ليس على الامين الا الممين» 
وافتى الفقباء ان من استودع انساناً امالة فادعى المستأمن انها تلفت او ردها 
الى صاحبها ييكتفى منه بالسمين دون البينة لآنه امين . 


10-7 جد 


ه) يصدق الصبي إذا ادعى الباوغ بالاحتلام وكان ذلك مكنا 


انها مر فون بن و لاني نر 


المكر 
المادة ١م؟‏ - المتكر من ينفي ما يدعيه علبه خصمه . فاذا 
انيت المدامي بذع واه بطر بق من طرق الاثبات ول بوعمم عنها 
أفهم القاضي المتكر انه مخير بين حلف اليمين او ردها على خصمه 
او إقامة الببنة اذا كان المورد مما تسمع فيه ببنة النفي ‏ ويأق 
السيان عنها '' . وحيتئذ إما ان تحخلف المدذكر وإما ارك برد 

البيين على خصمه وإما ان يدتكر وإما ان يقم الببنة على براءته. 

ويعرف حي هذه الالات من التفصل التالي : 

6 أن يختار المنتكر الحلف. وعليه يقول القاضي لامدعي : لك 
على خصمك اليمين وهو مستعد لا » فبل ترغب في تحليفه 0 
فان اختار ذلك حلفه القاضى على نفى الق بتاتاً إذا كانت 
الدعوى بهدف الى الحالف ابتداء كزوجة تدعي على زوجبا 
نفقة أو 07 واذا كانت على وارث كأرملة ادعت على 
ورثة زوجها ان لها مبراً او نفقة فبحلف الوارث على عدم 


)١(‏ قال جماعة من الفقباء . واستشكله السمد ابو الحسن في الوسملة 
والسيد كاظم في كتاب القضاء . 

(؟) لاحظ الفقرة الثالئة من هذه المادة والضابط الوحمد لقبول بينة 
النفي ان ترجم في معناها الى الائيات ٠‏ كا يدعي ان فلاة سسرى امواله في 
ساعة معينة فيثيت المدعى عليه وجوده في غير محل السرقه . 


دوسا 


علمه بشوت التق على مورثه » لا على عدم الحق وافعاً . 
نما كان من فعل الحالف على نفسه تحلف على البت . وما 
كان من فعل الغير يحلف على نفي العلم''' . 
؟) أن برد المتكر اليمين على المدعي فان حلف هذا حك له ؛ 
وإن تكل ردت دعواه . 
على ألي الزوج أنه ضمن لها المبر عن ولده حين العقد » فاذا 
سهد الاضرون في بحاس العقد أن الأب لم يضمن حينذاك 
قبلت الشهادة ولا يازم الأب باليمين . 
المادة #بن؟ - لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته 
بحقه » وللقاضي أن حك عليه بالمق'"" . 
المادة مهم - لا يحوز الحلف لأثنات حت الغير او 


)١(‏ لا يد من اذن المدعي في ليف غرعه لقول الامام في صحيحة ابن 
ابي يعفور « اذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر فاستحلفه فحلف لا حق له 
قله ذهبت اليمين يحق المدعي » فالرضا شرط ا افادت الرواية وعمل بأ 
المشبور . واذا م يأذن المدعي بالحلف حلفه القاضي نحسب ولايته لأنه ولي 
الممتنع » ولان حسم الخصومة ورفع المنازء.ات لا تككون الا بهذه السبيل » 
ولايحوزان تقف الدعوى اذا تمت جميع النقاط سواء أحب المدعي 
ام كره . 

(؟) اخذاً بقاعدة الىرقوار » ولا ينافيها قول الامام ع : ذهبت اليمين با 
فيها » لآن المراد مئه تي حالة ما اذا بقي الحالف مصراً على انكاره » على ان 
تكذيبه معناه توبته ورجوعه عن الغي واستعداده لاداء الحق . 


هل - 


إسقاطه 227 , 
الملادة عم لا يحوز أن محلف الو كي لالممين عن مو كله» 


ويحوز له تحليف الخصم إذا كانت وكالته تعم ذلك . 


المادة هم؟ - إذا كان أحد طرفي الدعوى متولياً للوقف » 


أو وصيا على قاصر » أو ولياً جبرياً نفن حيث توجه اليمين 
حب وعدم ويل 


6 


أن تتعلق الدعوى بفعل المتولي او الوصي والولي بالذات يم 
إذا ادعى إنسان على المتولى انه استأجر منه العين الموقوفة» 
وعلى أبي البنت أله زوجه أياها ؛ وعلى الوصي أنه أذن له 
بالانفاق على الصغير وأنفق » او كانت الدعوى من المتولي 
على إنسان أنه استأجره لاصلاح الوقف »© ومن ابي الصغيرة 
أنه زوجها من المدعي عليه بمبلغ كذا من المبر » ومن 
الورصى أنه اترى للقاصر عقار المدعى عليه » وماالى ذلك 
محا يغوزة الى فول هل لاء: ا تفسيم ؛ وفى مثل ذلك تتحه 
اليمين على المتولي والولي والوصي © سواء أكات احدهم 
مدعناً أم مدعى عليه ٠‏ 

ان تهدف الدعوى الى عمل الغير » م إذا ادعى إنسارت 
على المتولي أن هذه القطعة ا.لحاءة التى في توليته لست 


اذا لم يكن لاقراره تأثير فلا تتجه عله يحال » على ان اليمين شرعت ارفم 
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وقفاً » وإنما اغتصبها الواقف الاول منه واوقفها في غير 
ملك ؛ او ادعى على ان الوصي ان له مالا على أي القاصر» 
وما الى ذلك ما لا برجع الى عمل هؤلاء انفسهم. وفي مثله 
لا تنحه اليمين على واحد منهم لان المدعي به لس من 
فعل المدعي عليه . وحنئد اذا كات للمدعي بينة حي له 
وإلا ترد دعواه . 


المادة +م؟  "١‏ لو ماتت امرأة وابنها . ولم يعم ايها مات 
اولاً » واختلف زوج المرأة مع اخبها فقال الزوج : ماتت هي 
قبل ولدها فالمال كله لى . وقال الاخ بل مات الولد اولاً 
فلى نصف المال . فان كان هناك بينة عمل بموجبها . والا فان 
علم تاريخ موت المرأة دون الولد يا لو تأكدنا انما ماتت الساعة 
السابعة مثلا وم نعلم ان الولد مات في الساعة السادسة او الثامنة 
يعطى المال كله لازوج بعد ان نحلف اليمين انها ماتت قبل 


)١(‏ هذه المادة من مسائل التداعي ٠‏ ومعلى النداعي ان يكرت كل 
واحد من طرفي الاعوى مدعياً ومنكراً في آن واحد » يدعي ما ينكره 
خصمه وينكر ما يدعيه كا في ما نحن فيه فان الزوج يدعي انها ماتت اولا 
وينكر ذلك الاخ وينكر الزوج ان يكون الولد مات قبلبا وهو عين دعوى 
الأخ » ووظيفة المتداعين ان تطلب البينة على كل وا.ء-د منها فان اقاماما 
معا عمل بالبينة التي هي اقوى من الاخرى وان تساويا بالقوة اقرع بينها وان 
اقامها احدهما درن الآخر عمل بموجببا وان / يكن هناك بيئة ايدا » فارنف 
حاف احدهما وتكل الآخر فالمال للحالف وحده ء وان حلفا مما اقتسا 
الشيء المتنازع عليه ومن رغب في المزيد فعليه بكتاب القضاء للسمد كاظم 
ضاحت: العروة: 


- ١1١ 


ولدها. وان عامنا تاريخ موت الولد وانه مات في الساعة السابعة 
وم نعل تاريخ مرت المرأة اعطي نصف المال للأخ بعد ان يحلف 
ان الولد مات قبلها » وان جهلنا التاريين معأ يعطى نصف المال 
الزوج من غير مين » والنصف الآخر للأخ بعد اليمين" . 


الملدة /1م؟ - اذا توفي رجل وتصرفت زوجته بمجميع تر كته 
وكان لها طفة منه » وبعد ان كبرت البنت طلبت ميراث ابيها 
من الام » فقالت للبنت : توفي ابوك عنك وعن طفلة ثانية مني 
وناك بعده وورثت نصبها فأتكرت البنت ذلك » كان على 
الام ان تقيم البينة على دعواها والا حلفت البنت على عدم عامها 
بأن لأسها بنتاً غيرها وترد دعرى الام '" . 


الشبادات 
المادة بمم؟ - شترط في صحة الشهادة البلوغ والعقل والعدالة 


)١(‏ اذا عم تاريخ احد الحادثين دون الآخر فبجري الاصل في المحبول 
دون المعلوم » وتكون النتيجة تقدم المعلوم وتأخر المحبول دوت المعلوم » 
واذا جبلا مما لا يحري الاصل او بحري مع التعارض . ومن اراد 
التفصيل فعايه بتقريرات الميرزا حسين جزء ؟ » يعطى النصف لازوج من غير 
مين لانه يملكه على كل حال فان كانت هي المبتة اولاً فله المال بكامله وان مات 
الولد اولاً فله النصف . اما الآخ فله النصف ان مات الولد ارلاً والا فلا شيء 
له » لذلك وجمت علمه الممين . 

(؟) لآن يد الام عند موت الآب كانت غير مالكة » وبعد مضي زمن 
نشك هل اصبحت مالكة او يقبت على ما كانت عليه * فذستصحب حال اليد 
ولا يحم بالملك الا مع البيئة العادلة . 


ت 


وعل, الشاهد هما سهد ا 

المادة م؟ - لا تقبل الشهادة اذا كان ها نفع للشاهد فلا 
تسمع من الشريك لشريكه ولا من الو كيل لمو كله ولا من 
الرصي والولي والقمم والمتولي في محل تصرفهم . ولا ممن له دين 
على المست اذا سهد بدين له" . 


المادة .٠و«‏ تقبل سهادة الوالد لولده وعلمه . وسّهادةالولد 
لوالده وعليه » والاخ لاخيه وعليه والصديق لصديقه وأحد 
الزوجين للآخر وعليه'" . 


المادة 9و؟ ‏ بشترط ف ول الشهادة ان يؤدها الشاهد 


)١(‏ يشترط العم للآية ؟ من سورة الاسرى « ولا تقف ما ليس لله 
به علم » ولقول الامام لمن سأله عن الشهادة : هل ترى الشمس 7 على مثلبا 
فاشهد او دع ٠‏ وقال جماعة من فقهاء الامامية » ومالك من الامّة الاريعة + 
تفبل شهادة الصبى في الجروح لأنها تقع بينها في الملعب غالبا يشرط ان.لا 
يتفرق الصبيان ويذهب كل الى ثأنه حذراً من التلقين . 

(؟) لان ديون المست من جملة تركته » والتركة يتعلق بها حى الغرماء » 
فليم حجزها ومئع الوارث من التصرف بها حتى دستوقوا امواهم . 

(») قال الشبيد في المسالك : لا خلاف عندن في قدول شهبادة كل من 
الزوجين للآخر لوجود المقتفمي وعدم المائم » وقال بعض الفقباء : لا تقبل 
شبادة الاان على الآب لأن فيها عقوا للأب » وهذا القول يخالف الآية ه٠١١‏ 
من سورة النساء « با ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل 
انفسك او الوالدين والاقربين » وقال ابو حنيفة ومالك : لا تقبل شهادة 
الوالد لولده ولا الولد لوالده وقال الثلاثئة ما عدا مالكا : تقبل شبادة الأخ 
لأخيه والصديق لصديقه وقالوا جميعا ما عدا الشافعي : لا تقبل شهادة احد 
الزوجين الآخر ( ميزان الشعراني ) . 


-١؛مسد‎ 


بعد سؤال الاحكم له . فلا تسمع شهادة المتبرع بها من 
تلقاء نفسه . 

المادة 799 - بشت الاقرار بشهادة الشهود 1 وركون كا 
لو حصل في مجلس القضاء . 

|المادة جوم يثبت بالشهرة والاستفاضة الموت والنسسب 
والزواج والوفف3(7' . 

المادة )دم ل يثنت الزواج والطلاق الا لشبادة رحلين» 
فلا تقل النساء منفردات ولا منضات '! . 

المادة 6 - تست الحقرق المالبة بشهاده رحلن أو رحل 
وامرأتين أو ساهد ومين 9" . 

المادة و؟ - بشت بشهادة الرحعال منفردئن والنساء 
منفر دات والرجال والنساء معاً: الولادة » وعبوب النساء الموجمة 
لفسخ الزواج م( واستهلال الطفل أي ولادته حا . وسهادة 
امر أتين تعادل سٌهادة رجل واحد . 

)١(‏ وبهذا قال الشافمي ومالك وابن حثبل ٠‏ وق.ال ابو حنيفة : يبت 
بالشبرة النسب والموت والنكاح؛ ومعلسى الشبرة ان تتوالى الاخبار من جماعة 
عتنع اتفاقهم على الكذب بحسب العادة الجواهر باب الشبادات . 

(؟) في ميزان الشعراني ان اا حنيفة قال : يثبت النكاح عند التداعي 
بشبادة رجل وامرأتين مع قول الشافمي ومالك انه لا يثبت . 

() للآية خ؟ من سورة البقرة « واستشبدوا شاهددين من رجالكم فان 
لم يكوا رجلين فرجل وامرأتان » ورواية جمد بن مسم خذوا بشبادة الرجل 


الواحد اذا علم منه خيراً مع يمين المدعي . 


1١414‏ حل 


المادة بايهما! ب تقل سهادة امرأة واعدة في ريع ميراث 
المستبل وريع المال الموص به » وامرأتين في النصف »2 وثلاث 
في ثلاثة ارباع » واريع في الكل . 

المادة بمو؟ - شترط توارد سهادة الشيوة على معنى واحد» 
فلو تناقفءت سقطت . 

المادة 8 - لو رجع الشبود عبق سهادتهم فل صدور 
الك سقط الشهادة عن الاعتبار ولا يحوز للقاضى ان يعول 
عليها في حجكمه . اما لو رجعوا بعد الح فيبقى الحكى 
اين" تفي 0 

المادة . .م« إذا كان حال الشهود تحهو لا لدى الماحكم 
نطلية #تفق سُبدوا له ان يزكيهم بشهادة رحلن معلو مي 
العدالة عنده . 

المادة و.س ‏ اذا تمت التز كمة فعلى القاضي ان يفهم المدعى 
عليه ان له الحق بان يأفي بشهادين عدلين يحرحان سْهود خصمه » 
هذا اذا لم يكن عالماً بان له هذا الحق'" . 

المادة .سم إذا تعارضت بنة المرح والمزكة وكان 
ببنها تكافؤ من حيث العدالة قدم الجرح وسقطت الشهادة 
عن لمان 

)١(‏ قال صاحب الجواهر : اذا حم الحا اعتّاداً على شبادة الشهود ثم 
رجعوا عن شهادتهم فلا ينتقض كمه سواء أجرى عليه التنفيذ أم لا . 


(؟) قاله جماعة منهم السيد كاظم في ماحقات العروة باب القضاء . 


ه14 6 


ادل تيوت البلوغ 


يدخل البلوغ في اختصاص الحا م الشرعية بموجب الفقرة بم 
من نظام انحا م المذ كورة . وهو من الشروط العامة شيع 
المعاملات المدنية والشرعية © فبعم الزواج والطلاق والوصية 
والوصاية والولا بة والقم والمتولى والوائف المدعي والمدعى عليه 
والشاهد » ولهذا السيب اخرته عن شيع 1 

وم انظم مسائله في موا لافي احبيت التبسط فيه والتعرض 
لافوال المذاهب وادلتها والمواد القانونية ومفادها» لكو نالبحث 
عنه عاماً من جميع النواحي 

ان للانسان حالات طبيعية وأذوارا تتدىء بنشأته الاولى 
الي يسمى معبها نينا وتنتبي بدور الشبخوخة » ودور الباوغ 
هو الدور الذي يعقب الطفولة » 3 للانسان فنه أهلية التناسل 
ويبلغ مرتبة التسيز .هذا هر معنى اللوغ » وهذي حقبقته عند 


5 


جميع المذاهب »؛ وفي القانون ''' واللغة والعرف » واذا كارت 
هناك فرق بين اقوال المذاهب »؛ أو بين بعضها وبين القانونفائما 
هو في العلامات الدالة على البلوغ »لا في الباوغ نفسه . 

ان للبلوع علامات ودلا ئل 1 


6 ا ا 00 
ل بة حال حصل » 
في البقظة ام في المنام '"' ويدل عليه الكتاب والسنة » ثمن 
الكتاب الآية + من سورهة النساء 2 وايتلوا المتامى حى اذا 
باغوا النكاح فان نسم منهم رسّدا فادفعوا الرهم أموالهم» 
والآبة وه من سورة النور « واذا بلغ الاطفال مك الم 
فليستأذنوا » والخلم هو خروج المني وامكان النكام » ومن 
الاحاددث مارواه السنة والشبعة 0 رفع القلم عن ثلاثة : 

2 الجنون حتي ال 

«) اتفقت جميع المذاهب على ان اليض واتمل يدلان على 

بلوغ الانثى * أما الل فلان الولد يتتكون من اختلاط 
)١(‏ اي قانون حقوى العائلة 
(؟) الجواهر وميزان الشعراني 
6 الجواهر وميزان الشعراني 


اهج؛(ؤ - 


ماء الرجل والمرأة معاً © فالمني ثابت بالنسبة ليها » اما 
الحمض فلانه في النساء منزلة المني في الرجال » وتدل عليه 
احاديث اهل البدت ع . 

ظهور الشعر اشن على العانة . قال الشيعة الامامبة ومالك 
وابن حنبل انه يدل على البلوغ ''" . 

السن : قال الشعة انه تسعة اعوام في الانثى » لحديث 
عبد الله بن سنان عن الامام : اذا بلغت الخارية تسع سنين 
دفع اليها ماها وحاز امرها واقبيمت الحدود التامة لهاو علمها 
ولعل السر في ذلك انما تكون اهلا لعملية الجنس ويكمل 
فسها العضو التناسلى » واثيتت التجارب انما تحمل في هذه 
العق .اماق الذ كن فقن عش ر#بينة فتلي عيبا 
الشبعة لاحاديثهم المتوائرة . وقال ابن حنبل والشافعي 
ومالك : حمس عشرة سنة للذ كر والانثى . وقال ابو 
حنيفة : كافي عشرة سنة للذ كر وسبع عشرة سنة للانثى'"ا 
وعله المادة الرابعة من فانون حقوق العائلة . 

وعلى أي الاحوال فان من ينعم النظر في اقوال الفقباء من 


الفريقين يرى كاتهم واحدة على انه لا يلجأ الى السن الا عند 
فقدان العلامات الثلاث : المنى والميض والخمل ؛ ومّى وحدت 
واحدة منها يحكم بثبوت البلوغ ولا يلتفت الى السن قلت ام 


)١(‏ الجواهر وميزان الشعراني 
(؟) جمع الانبر وميزان الشعراني 


-1١؛5-‎ 


كثرت » فالسن خ علامة عند انتفاء العلامات' يكاملها » ومع وجود 
واحدة منها تسقط عه ن الاعتبار » ويتلاءم هذا مع نص المادة 
الخامسة من قانون حقوق العائلة التي جاء فيهاد اذا راجع المراهق 
الذي لم يكمل السنة الثامنة عشرة من العمر وبين 0 للغ» 
فللحا م أن ن بأذن له بالزواج اذا كانت حاله تتحمل ذلك » ومثله 
الانثى اذا لم تكمل السابعة عشرة م نصت المادة السادسة . 
و معذى هذا فى النتبحة ان السن تعتير عند الخبل ؛ وعدم وجود 
امارات تدل على البلوغ . ان المادتين الخامسة والسادسة قبدتا 
المادة الرابعة وخصصتا موردها فها اذا يكن هناك امارات 
تدل على الباوغ » يما يعطبه التعبير بتحمل الال» وعليه اذاادعي 
الفتى والفتاة الباوغ » وكان ظاهر حالما يدل عليه بحيث ثر كن 
النفس الى بلوغها » واعتبرهما القاضى بالغين ورتب عليها جمسع 
آثار البلوغ ولوازمه وان لم تكمل الفتى الثامنة عشرة والفتاة 
السابعة عشيرة . والقانون لا بأبى هذا المعنى » وعلى ذلك عمل 
انحا م الشرعية في لبنان . 

فالمدار اولا واخيراً على الباوغ الذي هو عبارة عن المالة 
الطسعية الى يكون الانسان معها أهلا للتناسل» والسن امايعول 
عليها اذا لم يتكشف الواقع بطريق من الطرق » لا انه مع 
بلوغ السن لا ببحث عن غيرها من ٠‏ العلامات . 

بد جا كاه اناف لا قن و القران مكرك لزيد انين 
ف آئة من آنات الاحكام 2 واما علقت الاحكام على الحم وبلوع 
التىاح » ولو كانت السن شري ليحن ببانا » وعلى هذاجرت 


ل وهمه١‏ ا 


عادة فقباء المذاهب حبث اناطوا العيادات والمعاملات بالبلوغ 
نفسه لا بالسن » واذا تكاموا عنها في مورد خاص عفلاماوسية 
لاثيات البلوغ عند الجبل به » لا لان السن غاية في نفسها. وقد 
رآينا المشرع القانوفي يكتفي -في الغاللب بذحكر البلوغ من 
دون أن منحدد السن »© فهذا المرسوم الاشتراعي لتنظم الهماكم 
الشر عدة يحوي 9م" مادة لم ترد فيه آية اسّارة الى السن مع ان 
المادة م؛ منه ذ كرت البلوغ حيث جاء فيبا « يشترط في صحة 
الاقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب ان يكون المقر 
عاقلا بالغا » ذكرت البلوغ واوكلت أمر تحديده واثباته الى 
الطرق المعروفة لدى الناس كافة »© ولا مختص ذلك بالاقرار 
فحسب بل الزواج نفسه وغيره والاذن به وبغيره لان الاقرار 
لا بصم من الانسان الا فيا يصح له التصرف فيه »2 والا زاد 
الفرع على الاصل وكانت النشحة ١‏ كبر من المقدمات. 


وم -- 


ادل تيوت البسب 
© 
شت النسب باحد الادلة الاربعة : الفراش »2 والافرار » 
والشبرة » والشهادة العادلة : 
ثبوت النسب بالفراش 


الفراش احد الاسباب المثيتة للنسب عند جميع الشرائع 
والاديان ؛ بل عند الملحدين ايضا الذين لا يعترفون بمذهب ولا 
دين . فلم يكن ائيات النسب بالفراش من مبتكرات الشرع ؛ 
وانما هو حقبقة فطر الناس عليها منذ عرفوا الحباة الاجتاععة ؛ 
التسن يعد ان عدلة يعض التعديل © واضاف الله قوداً تجعله 
اسّد ملاءمة للذوق والفطرة ؛ وافرب الى الحق والواقفع حيث 
يحفظ بتلك القبود كبان الاسرة وتعزز الروابط والغفاانات 


ا 0 5 


المقصودة من الزواج والاجاع 3 فا نذ كره هنالمعنى الفرااس 
الذي به شت النسب يتفق عليه الشرع والعقل ا 

ليس القصد من الفراش هو جرد العقد الاصل بين الرجل 
والمرأة وان ل يتلاقنا ابداً يا ذهب الى ذلك الامام ابو حنيفة ؛ 
حيث اق الولد بالرجل الذي بينه وبين المرأة المعقود عليها بعد 
المغربين والمشرقين؛ ولس القصد منه ابضا افتراش الرجل لمرأة 
كينها اتفق ولو على سبيل الزنا والفجور ؛ بل المراد من الفراش 
معنى وسط بين هذين الطرفين ؛ وهو ان تكون مقاربة الرجل 
للمرأة منبعئة عن اعتقاد كل منها بان عمله جائز عند الشرع الذي 
يؤمن به والدين الذي بنتمي اليه » من غير فرق بين دين ودين 
ومذهب ومذهب . اذا كان الزواج صحيحاً في دين الرجل 
والمرأة موافققا للشريعة المتبعة في مذهبها © فزواج مسبحي 
بمسعية » ويبودي بهودية كزواج مسم عساة ما داما قد تزوجا 
وفقاً لمذههها » فيحب عليئا أن ندينه بما تقرر في شريعته ونجري 
في حقه قوانينها واحكامبا » بل علينا ان نعتبر زواج الحوسي 
بامة وابنته زواجاً صحيحاً ما دام دينه خول له ذلك » وهفذه 
المقبقة يتفق عليها فقهاء المامين من شيعة وسنيين » والخلاصة أن 

ى الفراش الشرعي ان تكون مقاربة الرجل لامراة ناسئة عن 
مبرر في دينها . 

ان للأقرار قوة ثبوتتة لبست لغيره من الادلة والبشات » 


ل 4هؤ سل 


فهو اوضم في الدلالة على الحق من شهادة الشهود العدول اذا 
تحض الى الاعتراف بحق على المقر لغيره » وخاصة اذا كان المقر 
مدعى عليه وحصل منه الاقرار في بحلس المي والقضاء © وفي 
مثل هذه الال لا يشترط في المقر شىء غير البلوغ والعقل » اما 
اذا كان الاقرار مشوباً يحق للمقر نفسه كالاقرار بالنسب الذي 
هو مصدر لقوق مادية وادبسة متبادلة بين المقر والمقر له فلا 
يعمل به الا بعد احراز شروط تختلف باختلاف نوع القرابة الي 
افر بها البالغ العاقل » لأن للقرابة انواع لا نوع واحد » لذلك 
يحسن تقس البحث في الاقرار الى النقاط التالية : 
)١‏ ان يقر البالغ العاقل بانه أب لولد صغير لم يدرك الباوغ . 
؟) ان يقر بانه أب لكبير بالغ عاقل . 
6 ان يقر بأنه جد الولذ» او اخوه» اي يقر بنسب غير البنوة . 
الاقرار بدئوة صغير 

يعتبر في الاخذ بالاقرار ببنوة صغير لم يدرك الباوغ امور : 

الاول : أن يكون بين المولود والمقر تفاوت في السن بحيث 
نحري العادة بولادته لمثله والا كنابه الحس والوجدان» و كذلك 
اذا كانت أم الولد في بلاد لم يدخلها المقر ابداً » او كات فيها 
ثم خرج منها قبل ان تلد المرأة باكثر من سنة » اي على عدم 
تلاسها اثناء هذه المدة . وهذا الشرط غير معتير عند الحنفية 2( 
فاذا تزوج غائب بالمراسلة » ثم اتت بولد يثبت نبه من الزوج 


هه ١‏ حت 


الغائب » ولو لم يتلاقيا بعد العقد قط . 

ادو ارك 1 كوم اكد محرو تي فى ان 
من افر ببنوة صغير تنسبه الناس الى غيره لا يكون في اقراره 
أبة فوة ثوتية» وزاد الشعة فرظا نكا وهوان لا ينازع المقر 
في الصغير منازع يمكن تولده منه ومع وجود منازع ثان يدعي 
الولد لنفسه يلغى الاقرار » ولا يحم لواحد منها الا لشهادة 
الشبود او الشبرة » ومتى توفرت هذه الامور الثلائة شت 
النسب وتترتب آثاره من التوارث » وحرمة الزواج وما الى 
ذلك من الفروع والا<كام » ويسري مفعول هذه الآثار الى 
الاحداد والاحفاد والاعمام والاخوال » واذا اذكر الصى بعد 
باوغه ا انكاره » لانه بعد ان ثيت النسب 
بطريقه المشروع »2 م انه لا يلتفت الى انكار المقر لو انكر 
اليه ان الك ا ار دا .اها انون 
فهو بحم الصغير لاسرا كها في عدم الاهلة . 


الاقرار ببنوة كبير بالغ 


لالز وه اهاج لأرافين مل »ركان ارايو يا 
يلكا لذ لدف الحون: موه كر ان رسع ب لل لد بتك تمن توف 
الشروط الثلاثة الى قدمنا ذ كرها » وهي امكان الولادة » 
وحهبل النسب »© وعدم وجود منازع . ولا بد ايضاً من اضافة 
را رابع الى هذه الثلاثة » وهو اعثراف ابراهيم بانه أ 
لبوسف » وهذا الشرط متفق عليه » ومتى اختل واحد من 


ه5هقةؤ سد 


هذه الاربعة لم يقبل الافرار ووجب على المقر أن يدلي مححة 
غير الافرار لشوت النسب 4 


الاقرار بغير المنوة 


لو قال انسان : هذا اخي > او ولد ابني لا يعامل معاملة 
الاقرار بالبنوة لأئ الاقرار بالمنوة سهادة من المقر على نفسه 
وأعرا ف سا همل الذاكدة اما الأقوان لاخو ريو 
سهادة من المقر على غيره » بل هو ادعاء محض من المقر على أبيه 
أنه اولد ه ذا الشخص» اذلك لا شت به النسب ابدا » ولا 
تأثير له في التوارث الا في حال نادرة الوجود جداً حيث يعتبر 
في تحقق التوارث ان بوافق الطرف الثاني على الاقرار فقول له 
بحبباً » نعم انت اخي » واذا كان صغيراً ينتظر به الى ما بعد 
اللو ثم بسأل فان انكر ينتفي التوارث »يا يشتوط ايضاً ان 
لا يكون لاد المتوافقين على الاخوة وارث موجود حين 
الاقرار حذراً من التعدي على دق الغير ومتى وجد هذارتف 
الشرطان اي التوافق وعدم الوارث ثدت التوارث بينها خاصة. 
ولا بسري المفعول الى ا ا 0 
فاذا جاءتا اولاد بعد الاعثراف منها فلا تكونٍ هناك آءة قراء 
عي التوارث وحرمة الزواج» بل يعامل ؛ و نا 

بعضاً معاملة الاباعد » لعدم ثيوت النسب الشرعي . 
الألامة إن قرا ودر ندل طلسي نع رار 


لانق١‏ حبة 


الشروط التى قدمنا ذحكرها 2 أما الافرار بغير المنوة فلا يبدل 
عليه بطريق من الطرق مها كان نوعها ٠‏ 
بوت النسب بالشهرة 

اتفقرا على ان الشهرة ا 4 لآنه با عدوت 
روءة الولادة على الفراش تعين الاعتاد على السماع © ففتى معنا 
عن 0 عا تقتضه هذه النسة. بل تنسب رجال التاريخ الى 
بائهم استناداً الى السماع في حين ان بيننا وبينهم آلاف السنين» 
فبالاحرى ان يشهد ومحك القاضي بنسب من عاصرناه اعتاداً على 
السماع » وعلى ذلك جرت سيرة جميع الامم قدياً وحديثاً وسنة 
الانساء والاولاء والفقياء؛ فقد نموا الناس الى آبانجم وامهاتهم 
اخذاً بظاه ر المال وتبعاً لما ممعوه من الافوال . 

و معنى الشهر5 هو أن يشتهر انسان عند جماعة يقم بدلهم بأنه 
ابن دجل معين > فاذا سثل عنه منسوباً اليه دل عليه » وات 
سحل اممه بهذا النسب في دائرة العقارات والاحصاء وانحام » 
وفي دفتر التاحر والقصاب» وفي عناوينالرسائل واوراق الدعرة» 
نمتى تحقت هذه كلبا او ثم اتكر النسب . فلا يلتفت الى 
5-0 

ثموت النسب ,الشهادة العادلة 

اتفق الشافة الامامة على ان سهادة النساء باللنسب لا تقبل 


- ١هره‎ 


لا منفردات ولا منضات الى الرجال . وفي هذا القول رواية 
عن مالك وابن حنبل » والذي تعتقده انهم جميعاً يحيزورت 
الاستاع الى اقوالهن للاستئناس بها » اذ رما اعطت نورا هتدي 
به الى باوغ المققة . 

وعلى اي الاحوال فان المذاهب كافة تتفق على ثبوت النسب 
شهادة عدلين » اما الرجل العادل فهو ان نكون حسن السيرة 
والسلوك ترى الناس فيه الرجل الامين الذي حسنت افعاله 
وصدقت اقواله » واذا سأل:سائل اهيبت بانه امين ومستقم . 

وائبث النفية النسب بشهادة رجل وامر أتين م اثبتره 
بشهادة رحلين . 
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الطمرى امرم ابر ثقاىء 


اتفقت كامة المذاهب الاسلامية جمبعاً على ان الزوج علك 
طلاق زوحته دون قيد او شرط وانه ليس لاحد أيا كان ارك 
يطلق زوجة غيره مادام الزوجان الشرعيان راغبين في بقاء 
الزوجية » او رغبت الزوحة وحدها في الفراق اذا كان الزروج 
حاضراً سلما قادراً على الانفاق بنحو من اهاء القدرة . 

وانما وفع الكلاف بين فقباء المامين في انه هل للقاضي ان 
يطلق زوحة الرحل من غير ارادته اذا طلبت منه ذلك » لعدم 
انفاقه عليها او لغيابه عنها 8 

ورغبة في الترضيح نقسم الكلام الي نقطتين ( الاولى ) ان 
تطلب الزوجة من القاضي الطلاق من زوجها الح#اضر يسبب 

اتفق المالكية والشافعسة والخحنابة على اصل الفكرة العامة » 


)1١( 2 


وهو جواز التفريق بين الزوجين اذا عجز الزوج عن الانفاق 
في الحال وإلاستقبال واختلفوا في بعض القبود التي لا مس 
جوهر الموضوع ؛ فالمالكية يشترطون ان لا تمل المرأة عجز 
الرجل عن الانفاق عند العقد » بينا الشافعية يحيزون لها الفسخ 
سواء اعامت بالعجز عند العقد ام لم تعلم » وقال المالكية : لا 
بد من تطليق القاضي »© ويكتفي الشافعية والخنابلة بالفسخ من 
قبل الزوجة » وعلى اي الاحوال فان الهم هو معرفة ان 
المذاهب الثلاثة فسحوا الخال للزوجة ان تخرج عن عصمة زوجها 
الحاضر العاجز عن القيام باقل نفقتها المجزية . 

وقال الخنفة : لانشفرق بين المرء وزوجه يسيب اعساره » 
وانما تحب نفقتها والخالة هذه على من كانت تحب عليه على فرض 
عدم وجود الزوج »© فتحب نفقتها على افاريها » واذا امتتسع 
القريب عن الانفاق عليها حيسه القاضي » وتصير النفقة دينا في 
م ا ا 

وهذا الخل يزيد المسألة تعقبداً واشكالاً » لان الاعم الاغاب 
فخ لتق نقد بطق للق اف ا فضلا عن اقربائله . 

ولو تحردنا عن الاعشارات ورجعنا الى الاصول العامة 
للشيعة الامامية التى يستنبطون منها الاحكام الشرعية لوجدنا 
الادلة متوفرة على ان للقاضي ان يطلق زوجة اطذاشر 'العيرة 
وان عدداً من كبار فقهائهم فتون ويعملون بذلك . قال 


. الفقه على المذاهب الاربعة والاحوال الشخصية لمحمد محبي الدين‎ )١( 


ل 5 


المرحو مالسيد ابو الحسنالاصفهاني في السبب الخامس من اسباب 
تحريم الزواج في كتاب الوسيلة الكبرى «١‏ لو كان الزواج متنعا 
عن الانفاق مع اليسار »ورفعت امرها الى الماكم الزمه باحد 
امرين اما الانفاق وإما الطلاق فاذا امتنع عن الامرين ولممكن 
الانفاق من ماله ولا اجباره بالطلاق » فالظاهر ان للحا كم ان 
يطلقها اذا أرادت الطلاق » والشرط الذي ذكره السيد وهو 
بسار الزروج وامتناعه عن الانفاق وعدم امكان اجباره لعي 
جوهر الفكرة العامة . 

وقد وكل السد المذ كور اناساً بتطليق زوحة الغائب اذا 
لم يحضر اليها ولم ينقلها اليه ولم يؤمن ها النفقة » والهدف 
الاول والاخير من جميع هذه القيود عدم الانفاق لاغير “فهو 
الباعث الوحيد على جواز الطلاق» ولا تأثير ابداً للحضوروالغسسة 
بذاتها » وذ كرهما كان من باب الوسيلة لا الغابة . 

وقال العلامة اللى في كتاب المْختلف «١‏ قال ابن اطنيد ان 
الزوجة الخبار في فسيخ الزواجج بالاعسار من النفقة » ثم قال 
العلامة : ونحن في ذلك من المتوقفين . 

وقال المرحوم السيد كاظم صاحب العروة الوثقى في كتاب 
الملحقات باب العدة « يجوز للحا كم ان يطلق زوجة المفقرد 
المعلومة حياته » والمحبوس في مكان لا بمحكن محؤه ابداً ظ 
والخحاضر المعسسر الذي لا يتمكن من الانفاق على زوحته بنفسه 
او بواسطة متبرع مع عدم صير الزوحة #«لكن كم هد ةالصود 
واشاهها يمكن ان يقال نحواز الطلاق خصوصاً اذا كانت الزوحة 


8 


سَابة وكان بقاؤها على الزوجية موجباً لوقوءها في الحرام » 
فالا ولى بل اللازم فكها حفظاً لها من الوقوع في المعصية» وقال 
الشبيد الثاني في كتاب المسالك عند الكلام على طلاق زوجة 
الغانْب « ان للمرأة الخروج من النكاح بالاعسار بالنفقة على 
نول > لقواتة امال 

ومفاد كلام صاحب العروة ان السر الوحيد في تطليقزوحة 
الغائب المعلوم والمجهبول وزوجة المحسوس والماضر هو عدم 
الانفاق 2 نمتى أمكن كان الطلاق بيد من اخذ بالساق وإلا 
ساغ للقاضي أن يطلق اذا أرادت الزوجة . 

ونراه عليه الرحمة ‏ وهو الشهير بعامه وتبحره في الفقه » 
واحتياطه بالدين ‏ يعتمد الامور الاجتاعية في استخراج الكم 
الشرعي حي ثجعل عدم صبر الزوجة وخشية وقوعها في المعصية 
احد الاسساب طواز طلاتها . 

وبعد ان كرن عدداً من أقطاب الاماميه بقولون بحواز 
اتطايق نورد بعض الاحاديث التي صحت روايتها عن اهل 

ت (ع) : ففي «دحبح ربعي والفضل بن يار الصديق (ع) 

انه 0 انفق الرجل على زوجته مايقم ظهرها مع كسوة والا 
فرق بنها » وصحيم الي بصير قال : ممعت البافر(ع) يقول 
من كانت عنده امرأة 5 فم يكسها مايواري عورتا » ويطعبها 
ما بقبم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرق بينها » والصحيح 
عن ابن عميرة عن جميل بن دراج 0 
000 بقم صلبها قامت معه 
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والا طلقها . قال المرحوم ااسيد صاحب العروة وملحقاتما معلقاً 
على ذلك : الظاهر ان الزوج يحبر على الطلاق » واذا لم يمكن 
أجباره لغديته فيتولى الحا كم الشرعي طلافها . 

ويس أنس لذلك بقول الله سبحانه « فامساك بمعروف او 
تسريح باحسان » بتقريب ان الامر بالامساك او التسريح يدل 
على الوجوب و داو» قرينة على الرجوب التخيري » والخطاب 
للازواج فانهم كلفوا بامساك الزوحات بلمعروف أو الطلاق . 
واذا امتنع احد فردي الواحب التخيري »> وهو هنا الانفاق » 
لانه من اعرف دروك 4 تعيط: الفرد الثاق :وهر “المت الاق :؛ 
وعليه اذا عجز الزوج عن الاثفاق وجب عليه التسريح تعييناً » 
فان امتنع طلق عليه القاضي بولابته الشرعبة لانه ولي الممتنع . 


ثم ان النفقة حتى لازوجة على الزوج قبالة اطاعتها له » وجعل 
أمرها ببده امساحكاً وتسريحاً » والطلاق حت للزوج قبالة 
الزامه بنفقتها ومبرها » وفما نحن فيه دائر الامر بين امرين على 
سمل مانعة الخلو » اما أبقاء الطلاق بد الزوج فقط » وحينفد 
تضار الزوجة لفوات حقها بالنفقة » واما جعل الطلاق ييد 
القاضي » فيلحق الضرر بالزوج خاصة لفوات حقه بالطلاق » 
فبتعين ارتكاب أقل الضررين ودفع اشد الخطرين » اي تجنب 
الاكثر بفعل الافل » ولا ريب ان الضرر اللاحق بالزوجة 
بسبب حرمانا النفقة احكثر و أسْد من ضرر الزوج برفع يده 
عن الطلاق لان بالنفقات تحفظ الحياة » والشرع الاقدس قد 
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اباح أم ا محرمات في سبيل الحافظة على الماة واجاز ارتجكاب 
الضرر المهم مقدمة لدفع الضرر الاهم » وعليه يجوز تطليق 
زوجة المعسر اذا ارادت ذلك على سُريطة أن ار 
على اس ستمرار عجز الزوج عن الانفاق» ويعود تشخص استمر 

العحز وعدم زواله في أمد طويل او قصير الى 0 


القاضى وحده . 


وبتعير ثان انه اذا فقد التعاون بين الزوجين الشريبكين 
بامتناع حكل واحد عن القيام بواجبات الآخر أدى ذلك -في 
الغالب يأ نراه ‏ الى معصة الله وعدم اقامة حدوده المفروضة 
والطلاق ضرورة دينية اجتاعية شرع نفعة المجتمع وانتظام سيره 
ف الحماة ( فالرجوع اليه متعين حم ثلا ينتظم السير بدوته . 

وبعد ان أفى بذلك بعص مر أجع الاماممة » ودلت عليه 
رواباهم الصحبحة » واستؤنس له من الكتاب العزيز » وساعد 
عليه الأعتبار جاز للقاض التطلدق اذا تعذر الانفاق بشتى الطرق 
المشروعة ©» كت عد التفريق أعتدثت المرأة » فاذا أنشين 
الرجل في اثناء العدة كان ادى بردها © والا فبي اجنية عنه لا 
كلك من أمرها سْيئا . 

والخلاصة أن الشافعية والمالكية والطنابلة يحيزون ان يطلق 
القاضي زوحة الحاضر المعسر » اذا حصل له الاطمئنان وتبينمن 
قرائن الاحوال ان عجز الزوج عن الانفاق يستمر طو بلايحيث 
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تنضرر الزوجة من بقاء عقدة الزواج تضرراً لا يمكنها حمله » 
ووافقهم من الامامبة من بعتمد على فوله » وهو ما تقتضيه 
اصولهم المتبعة في استنباط الاحكام » اما اللنفية فقد خالفوا 
اجمبع ول يجيزوا التفريق يحال » ولكن بعض اتباع مذهب 
ابي حشيفة أنفسهم تركوا العمل بقوله » وأخذوا بأقوالالمذاهب 
الاخر » فبهذه ا ماحكم الشرعية في مصر تحكم بالتفريق اذا 
ثبت عندها أعسار الزوج وعجزه عن الانفاق على الرغم من انما 
اخذت بقول ابي حدفة دهراً طويلا . 
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المادة المادة 
الزواج اولماء العقد 
العقد والشرط الصحبح الاولماء واسباب 
والفاسد اده الولا بة بال دوس 
اهلة الزواج فنع الزواج 


والاقرار به "7" ده 
دعر ى الزوجية ٠٠‏ - | 
النساء الهحرمات 


الفسخ بسب العيب وم اسم 
الفسخ بسب التدلس 44 - 5؛ 
البكارة 3 
التحريم يسيب القرابة لبد 

والمصاهرة ‏ | ١٠١-1١١‏ اا 
التحريم بسبب الزنى «٠‏ - ١م‏ للد 0 1 9 
الشبهة ” : 
الرضاع ع غم لضي 
الكتابة والكفاءة هم - هم | احكام النسب وادلته ”ا باب 


- 


المادة 


يان الى والان 
والافارب 


النفقات 


مم - لمم 


نفقةالزوحةوالمطلقة وم /ا١٠١‏ 


نفقة الآباء والايناء م١٠١‏ - م١١‏ 
الطلاق 

١١١-48 المطلق‎ 

المطلقة ١١‏ - خا 

١١4-9١4  قالطلا شروط‎ 

اختلاف مذهب 

المطلق والمطلقة ١٠١‏ 

الطلاقرجعي وبائن 1١‏ - م١‏ 

غاب الزدج 5 جااع] 

اتفاق الزوجين على 


فساد الطلاق ١4!‏ بم؛١‏ 
النزاع في الطلاق ١144‏ - 5؛١‏ 
الطلاق الغيابي 
النزاع في البأس م4١‏ 


١417 


المادة 
العدة 
من لا عدة لها 98؛١ ‏ إهة١‏ 
من لها العدة لإهم؟ا ‏ هوه١ا‏ 
في الرجعة  ١١١ -1١٠.‏ 
لمن 


معنى المحر وأسبابه ١١+ 1١9‏ 

اولياء الخجورعليه ا90١‏ - ١07٠١‏ 
القم 

معنى القمِ و احكاهه ١لا‏ - هلا١‏ 

المفقود ولحي موته ١7‏ لالا١‏ 
الوقف 

صحة الوقف وازومه 6/ا١‏ مم١‏ 

المرفوف علييم 184 - لاما 

الجهة الموقوف علمها ١8+‏ #؟١‏ 

ثوت الوقف | ١84‏ 

متولي الوقف 16 (5٠١١‏ 


- .لازا 


المادة المادة 
بيع الوقف  ١٠١١‏ انفراد الاخوة 
الوصة والوصابة عن الاجداد سروم باوم 
3 3 اجتاع اود الزوحين 
الوصة واحكامها +«.م  8٠6‏ مع الاخوة بوهءا اوه؟ 
منجزات المريض ١١١‏ -7١5|اولاد‏ الاخوة ‏ .؟؟ ‏ «وبم 
اقرار المريض 798 - #١9‏ /انفراد الاجداد 


الوصبة لوارث ار 
28 
ولكتالبي ‏ .سج - وجسأاجتاع دا 
والاخوة 54 
انفراد الاعما 
| الناخ 
لوصي والناظر لعا ل 7 
الارث انفراد الاخوال 
عن الاعمام فض 
القاتايو ال - 1١‏ 
تلودية المقتول وسم ل ١4١‏ اجماع الاخوال 
توارث المسامين  ١45‏ والاعمام 0بم 
ارث الجل +71 - 544 | اولاد الاعمام 
مراتب الارثت ه4م والاخوال م؟« ‏ هبم 
ارث الاب 1 الاعمام 
اجمّاع احد الزوجين والاخوال .بام 


مع الابوين م4١‏ وهم | اجتاع السببين ١لام‏ 
الاولاد واولادهم "5٠‏ - موث |الزوج والزوجة «إلا؛؟ ‏ بابام 


ا 1 


المادة المادة 


المفقرد ١‏ ثبو ت الموت والنسب 
الغرقى والمهبدوم والزواج والوقف 
عليوم ”ا : بالشبرة وال 
المدغي والمتكر مايئبت بشهادةالرجال 
والنساء معاواحدهما 
5 دون 4و 
المنكر 20 0 4 م54 
إن 
مين الول والمتولى 0 0 
ع شهادتهم وم 
والرص والو كيل 4م7٠‏ 586( 34 3 
النزاع مين الا ل ا ال 
نزاع بين الام 
والبنت على وجود ٠.‏ 
وارث ثالث م١‏ 
و الاخعلى استحقاق اعطاح عدرل ارها. 2 
حجدول المرتة الثانية ١‏ 
الشهادات 0000 
جدول المرتية الثالثة الول 
شروط الشهادة 8م؟ - ١م‏ أادلة ثبوت البلوغ ١‏ 
ثبوت الافرار ادلة ثبوت النسب 0 ١‏ 
بالشبادة ا الطلاق لعدم الا نفاق ١‏ 


 ١انال‎ 


المصادر 


كتب الشمعة الامامية تقريرات المرزا حسين الناييني 


جم عالبيان 
الراال فى الوصاباو الموار ده 
الجواهر كتاب الارث للحاج جمد حسن كي 
اخدائق مفتاح التكرامة: 
المسالك 
مختاف الشيعة 1 
وسيلة النجاة للسيد ابو الحسن تك السئة 
وسيلة النحاة للمرزاحسينالنابيني ١‏ 
بلغة الر اغبين للشيخ مد رضا آ ليس | جمع الا نهر 
ملحقات العروة الوثقي الفقه على المذاهب الاربعة 
الملواضية ( الجزء الرابع ) 
حاشية المكاسب للسبد كاظم | الدرر 
فرائد الاضول كنزالسيان 


بلغة الفقيه للسيد مدير العلوم | ميزان الشعرافي 
حاشية الاستياني على الفرائد | الاحوالالشخصيةحمدمحييالدين 


#ا/ا ا 


لم نف 


الوضم الحاضر في جبل عامل 
الفصول اللشمرعية 

مع الشيعة الامامية 

اهل البيت 

الاسلام مع الحياة 

الله والعقل 

النبوة والعقل 

الآخرة والعفل 

علي والقرات 

مفاهي انسانية في كليات الامام الصادق 
الفقه على المذاهب الخسة 

معالم الفلسفة الاسلامية 

الزواج والطلاق على المذاهب المسة 
انجالى اطسينية 


ا 


